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مقدمة 

بقوانینوالمتعلق20181سبتمبر02فيالمؤرخ18/15العضويالقانونجاءلقد

فيالجزائرفيالعمومیةالسلطاتانتهجتهالذيالإصلاحيكنتیجة حتمیة للمسارالمالیة

نصاحترامضرورةفيتبرزقانونیةكحتمیةوكذاجهة،منالمالیة العمومیةتسییرمجال

من123المادةفيعلیهاالتأكیدتموالتي،2016لسنةالدستوريمن التعدیل141المادة

المالیةبقوانینالمتعلقةالقوانینلتنظیمعضويقانوناعتمادتفرض،حیث2020دستور

معیاریةالقیمةمعىیتماشلاقانونمجردیعدالذي84/17القانونمعیتعارضكانماهو

.الذكرالدستوریة السالفةالموادفرضتهاالتي

12منلأكثراستمرعسیرمخاض18/15العضويالقانونعرففقدذلكإلى جانب

العامةالأمانةمستوىعلىإیداعهتمأین2006سنةمنذإعدادهفيالشروعتمحیثسنة

إیداعهقبللحظةأخرفيسحبهتملكن،الوزراءمجلسضمندرسحیثللحكومة

تبنيفيالعمومیةالسلطاتلدىترددوجودنتیجةوذلك،البرلمانغرفتيلدىللمناقشة

.2005سنةمنذفیهالشروعتمالذيالعامةللمالیةالجدیدالإصلاح

اعتمدت ،حیثالتطبیقحیزدخولهتأجیلهو18/15القانونفيالبارزةالمیزةإن

التي الكبیرةللتغییراتنظراالقانونهذالأحكامالتدریجيالتطبیقفكرةعلىالمالیةوزارة

أحكامه معللتأقلموقتایتطلبالذيالأمروهو،للدولةالعامةالمیزانیةهیكلةعلىستطرأ

بقوانینالمتعلق،2018سنةسبتمبر2لالموافق1439عامالحجةذي20فيمؤرخ18/15رقمالعضويقانون1
المالیة
.2018سبتمبر2فيالصادرة53رقمالرسمیةالجریدة

أ



مقدمة 

آلیاتاستیعابلیبلغووظیفیةعملیاتیةكتلةمالیةسنةكلفيإدراجسیتموعلیهالجدیدة

2023فيالكليالنتائج مستواهعلىالقائموالتسییربالبرنامجالمیزانیة

به لتنتقلالخاصةالمرجعیةالسنةمراجعةفسیتمالمیزانیةتسویةقانونأنحینفي

بالنسبة)س2-(سنتي إلى)س(3- سنواتبثلاثالقانونعرضتسبقالتيالسنةمن

ابتداءوذلك)س1- (واحدةسنةإلىلتصل2025و2024و2023لسنوات

20262من

و ‘الاقتصادیة‘ ولهذا إن تطور المالیة العامة كان نتیجة للتطورات السیاسیة 

المالیة متعلق بما لحق بالتنظیمات الإداریة الاجتماعیة التي لحقت بالمجتمع و ظهور الرقابة 

.في الدولة من تطورات أیضا

یقصد بالرقابة المالیة مجموعة العملیات اللازمة لمتابعة الخطط و السیاسات الموضوعیة 

بقصد التعرف على الانحرافات و معالجتها في الوقت المناسب إضافة إلى المحافظة على 

.و الضیاع أو سوء الاستعمالالمال العام من الاختلاس أ

فالرقابة تعد من العناصر الأساسیة للعملیة الإداریة و التي تشمل التخطیط و التنظیم 

و التنسیق وقد تطورت أهمیة الرقابة المالیة مع تطور الدولة من الدولة الحارسة التي تهدف 

إلى المحافظة على الأمن الخارجي وحفظا لأمن الداخلي و الفصل في النزاعات بین الأفراد 

‘ ما یسمى بدولة الرفاهیة التي تتدخل في مناحي الحیاة الاقتصادیة في جمع القطاعاتإلى

الباحثالأستاذمجلة, 18/15العضويللقانونتحلیلةدراسة:المالیةلقوانینالقانونيالإطار, أمالااللهجابحاج2
06المجلد-والسیاسیةالقانونیةساتاللدر  118تیبازة، صااللهعبدمرسليالجامعيالمركز2020نوفمبر-

ب



مقدمة 

دلك أن تدخل الدولة في جمیع شؤون المواطنین یتطلب توفیر أجهزة إداریة كفؤة تنجز 

الأعمال و تؤدي الخدمات بكفاءة و فعالیة مع خضوع هذه الأجهزة للرقابة و المحاسبة 

.ا على أكمل وجهللتحقق من قیامها بعمله

إن الرقابة المالیة لا تختلف عن غیرها من صور الرقابة الأخرى للنشاط الإداري حیث 

فالرقابة العامة هي التي ,تحتوي على عدة جوانب تتمیز عن غیرها من صور متعددة للرقابة 

همیة بالغة لأي تهدف إلى حمایة المالیة العامة ایرادیا و إنفاقا و رقابة المالیة العامة لها أ

إساءة للمال العام أو إهمال یؤدي إلى نتائج سیئة فتطور الدولة أدى إلى زیادة نفقاتها و لما 

كانت ندرة الموارد المالیة و الاقتصادیة تعتبر من أهم المشاكل التي واجهن معظم البلدان 

الإمكانات حتى تتمكن الدول النامیة فلا بد من القیام بعملیة المراقبة باستخدام هذه الموارد و

.من تخصیصها وتوزیعیها توزیعا عادلا من أجل تحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي

و الجزائر كغیرها من الدول تولي أهمیة كبیرة لهذه الرقابة التي تحتل فیها أهمیة كبیرة 

:3تتجسد من خلال أجهزة الرقابة الداخلیة و الخارجیة فهي بذلك تهدف إلى 

.رادیا وإنفاقاحمایة المالیة العامة إ-

.التحقق من أن الإنفاق یتم وفقا لما هو مقرر له طبقا للخطط الموضوعة-

.أن المواد تم تحصیلها كما هو مقرر وأنها استخدمت أفضل استخدام-

مذكرة ضمن متطلبات شهادة ,الآلیات القانونیة و المؤسساتیة للرقابة المالیة في الجزائر,رحموني علي ،قاسم مراد3
.5ص2018,الجزائر,جامعة الجلفة,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ,الماستر تخصص دولة و ومؤسسات 

ت



مقدمة 

و لم تعرف الرقابة على المالیة العامة في الجزائر أهمیة كبیرة بالنظر إلى الوضعیة 

إضافة إلى طبیعة التوجه الاقتصادي للدولة ‘التي عاشتها البلاد في مرحلة معینةالمالیة 

القائم آنذاك على أساس الاختیار الاشتراكي ،ومع تطورات  السیاسیة و الاقتصادیة سنة 

تم الوقوف على العدید من الإختلالات التي أفرزتها السیاسة السابقة و لهذا تم 1980

فأعطى لنظام ‘عة الأجهزة المكلفة بالرقابة و مجال تدخلهاإعادة النظر في مهام وطبی

الرقابة في الجزائر الاهتمام البالغ في تطبیق استراتیجیات نظام المالیة العامة وبدلك 

.تعددت الأجهزة و الهیئات و السلطات التي تمارس الرقابة على الأموال العمومیة

:ومن دوافع اختیارنا لهذا الموضوع

:موضوعیةدوافع -1

اعتبار الرقابة على المالیة العامة من مواضیع الساعة في الجزائر نظرا لما تسجله من -

.نقائص في أداء هده الوظیفة

.توجه الاقتصاد الوطني نحو اقتصاد منتج-

:دوافع ذاتیة -2

.رغبة التعمق في المفاهیم المتعلقة بالرقابة على المال العام-

.ذا الموضوعالمیول الشخصي لدراسة ه-

نیتنا الصادقة للإسهام في حمایة المال العام وذلك بإلقاء الضوء على أهم هیئات -

.الرقابة في التشریع الجزائري

ث



مقدمة 

:المنهج المتبع-

ولقد تم اختیار الموضوع البحث لما له من أهمیة في حمایة المالیة العامة و بالتالي 

.اد المنهج الوصفي و المنهج التحلیلي وبهذا تم اعتم‘حمایة الاقتصاد الوطني 

اعتمدنا في هذه الدراسة  المنهج الوصفي ودلك باستعمال أدوات الوصف و التحلیل 

كما تم الاعتماد على التعاریف الضروریة لشرح أهم المفاهیم وذلك بشكل تحلیلي یساعد 

.على توضیح وتبسیط المعلومات

:كالیة التالیةولمعالجة هذا الموضوع تم طرح الإش

؟فیم تتمثل الرقابة على المالیة العامة في الجزائر

في مجال الرقابة المالیة؟18/15:و ماهیة تغیرات المستحدثة في القانون العضوي رقم

وماهیة الأجهزة الموكل إلیها مهمة الرقابة؟

:و للإجابة على هذه الإشكالیة تم اعتماد على الخطة التالیة

مقدمة-

الإطار العام للرقابة المالیة وقسمناه إلى مبحثین :الفصل الأول

تعریف الرقابة المالیة:المبحث الأول

.و أسالیبهامفاهیم حول الرقابة المالیة:المبحث الثاني

أجهزة الرقابة المالیة وقسمناه إلى مبحثین:ثم في الفصل الثاني

الرقابة الداخلیة:المبحث الأول 

ج



مقدمة 

الرقابة الخارجیة:المبحث الثاني

وارتأینا إن نقدم لمحة ولو مبسطة عن المیزانیة العامة وهذا بتطرق إلى مراحل إعداد المیزانیة 

المراحل العملیة لإعداد مشروع المیزانیة العمومیة وقسمناه إلى :العامة في المبحث الثالث 

المطلب الأول المرحلة التقنیة لإعداد مشروع المیزانیة العامة وفي المطلب الثاني مطلبین

.المرحلة الإداریة لإعداد مشروع المیزانیة العمومیة

.والخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلنا إلیها جراء دراسة هذا الموضوع

ح
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یعبر عن الرقابة المالیة بمجموعة العملیات اللازمة لمتابعة أعمال كل الخطط و 

السیاسات الموضوعة بقصد التعرف على الانحرافات و معالجتها في الوقت المناسب إضافة 

.إلى المحافظة على المال العام 

المالیةتعریف الرقابة : المبحث الأول

المؤتمر الأولفيتم ذكرهماهوالمالیةالرقابةمفهومضحتوالتيالتعریفاتابرز

:المالیة بأنهاالرقابةتعریفاصطلاحأردفوالذيم1977العامفيالمنعقدالمالیةللرقابة

والمحاسبیةوالاقتصادیة القانونیةالمفاهیمبینوالاندماجالتكاملیتطلبشاملعلميمنهج"

كفاءة استخدامهاورفعالعامةالأموالعلىالمحافظةمنكدالتأإلىویهدفوالإداریة،

ینوب عنمستقلجهازالمهمةبهذهیقومأنعلىالمحققةالنتائجفيالفاعلیةوتحقیق

.التنفیذیةللسلطةخاضعغیرالتشریعیةالسلطة

مصطلح الرقابة نجده مستعمل في الدراسات بصفة مكثفة دون أن یكون مفهومه 

اقتصادیة قضائیة ‘واضح من قبل و الرقابة تستعمل في جمیع المجالات سواء كانت سیاسیة

. أو إداریة

تعریفها لغة و اصطلاحا:المطلب الأول

تعریف الرقابة لغة: الفرع الأول
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:العربیة لها معاني كثیرة منهاالرقابة في اللغة 

.راقب الشيء وراقبه إي حرسه ورقیب القوم هو الحارس:الحراسة والرعایة

1.رقیب فلانا إي انتظره و ترصد قدومه:الانتظار

ارتقب أي اشرف و علا والمرقب و المراقبة هو الموضع الذي یرتفع علیه      :الإشراف

.اشرفالرقیب فنقول ارتقب المكان إذا علا و 

.فمن أسماء االله الحسنى الرقیب بمعنى الحافظ الذي لا یغیب عنه شيء:الحفظ

تعریفها اصطلاحا: الفرع الثاني

هي القواعد والأحكام التي أرستها الشرعة الإسلامیة لأجل صیانة المال العام ودرء كل 

نجد فیه تعریفا أما في عن التشریع الجزائري فلا‘تقصیر أو تهاون في جمعه أو إنفاقه 

للرقابة المالیة إلا في إشارات منه لأسالیبها آو هیئاتها وعموما فقد تمیز التشریع الجزائري 

: 2بثلاث اتجاهات

یركز على الجانب الوظیفي و الأهداف مؤكدا أن الرقابة هي التأكد و :الاتجاه الأول

.التحقق من أن التنفیذ یتم طبقا للخطة المعتمدة و التعلیمات المسطرة

مذكرة صمن متطلبات شهادة الماستر , الآلیات القانونیة والمؤسساتیة للرقابة المالیة في الجزائر,رحموني علي،قاسم مراد1
.06ص,الجزائر, جامعة الجلفة, كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة, تخصص دولة و مؤسسات

.1990أوت15المؤرخ في90/21قانون 2
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یركز على الجانب الإجرائي وعلى الخطوات الواجب إتباعها في :الاتجاه الثاني

:العملیة الرقابیة  وهي 

.یط و التنظیم الفعال و طرق التمویل المناسبةاهتمام الإدارة الحكومیة بالتخط-

. الاختیار الأمثل لإطارات التسییر لموظفي التنفیذ تدریبهم و الإشراف علیهم-

وهو اتجاه یهتم بالأجهزة و الهیئات القائمة بعملیة الرقابة والتي تتولى :الاتجاه الثالث

.الفحص و المتابعة و المراجعة و جمع المعلومات

الأدلة المشروعة للرقابة المالیة: الثانيالمطلب 

الأدلة من الكتاب: الفرع الأول

وما كان لنبي أن یغل و من یغلل یأت بما غل یوم القیامة ثم توفى كل :"قوله تعالى

1" ما كسبت وهم لا یظلموننفس 

هره أو رقبته أوضحت الآیة الكریمة أن كل من یغل شیئا یوم القیامة یأتي بیه  حاملا على ظ

‘معذبا بحمله

2"و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل االله لكم قیما:"وقوله تعالى 

.16سورة أل عمران الآیة 1
.05سورة النساءالایة2
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فاخبر االله انه جعل قیام المرء وقوام الدولة بالمال فمن رزقه االله شيء علیه إلا یضیعه و أن 

.لا یمنحه لمن یضیعه

من السنة النبویة: الفرع الثاني

أما من أدلة مشروعیة الرقابة من سنته صلى االله علیه وسلم ما رواه البخاري عن 

استمع النبي صلى االله علیه وسلم رجلا من بني أسد یقال له ابن :(أبي حمید الساعدي قال

فقال النبي صلى االله علیه وسلم عن ‘هذا لكم وهدا لي : اللتبیة على صدقة فلما قدم قال

ما بال العامل نبعثه فیأت فیقول هذا لكم وهذا اهدي إلي :االله واثني علیه ثم قالالمنبر فحمد 

؟و الذي نفس محمد بیده لا یأتي فهلا جلس في بیت أبیه وأمه فینظر أیهدى  إلیه آم لا

إن كان بعیرا له رغاء أو بقرة لها خوار أم شاة ‘ بشيء إلا جاء یوم القیامة یحمله على رقبته

1).دیه حتى رأینا إبطیه ثم قال ألا هلا بلغت ؟ثلاثاتعیر ثم رفع ی

یفهم من هذا الحدیث الجلیل أن النبي صلى االله علیه وسلم قد مارس الرقابة على المال العام 

و كان في سیرة .بقولهم فعله فكان یحاسب عماله عن كل ما یجلبونه وینفقونه من أموال

و .ي وضع موارد الدولة وتحدید سبل إنفاقهاالخلفاء الراشدین مضرب المثل ومناط القدوة ف

عملا بسنته علیه الصلاة والسلام التزم الصحابة الكرام لحفظ المال العام و الرقابة علیة ومن 

یا أمیر المؤمنین لو وسعت على :ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب إذا جاء رجل فقال

لي ومثل هؤلاء كمثل قوم في نفسك من نفقة من مال االله تعالى؟ فقال له عمر تدري ما مث

.203ص, 1997,الریاض,دار السلام ,13الجزء,فتح الباري في شرح صحیح البخاري,أحمد بن حجر العسقلاني1
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سفر فجمعوا منهم مالا وسلموه إلى واحد منهم ینفقه علیهم فهل یحل لذلك أن یستأثر عنهم 

من أموالهم؟

الأدلة عن الرقابة المالیة من التشریع الجزائري:الفرع الثالث

" حیث نص على أنه1976فهي واردة في نصوص متعددة بدءا بالمیثاق الوطني 

إدا كانت الثورة تضع ثقتها في الناس فهذا لا یمنعها من وضع أجهزة الرقابة من القاعدة إلى 

القمة مهمتها التحقق مما إذا ممارسة المسؤولیة وتنفیذ القرارات یتلاءمان مع التوجیه العام 

" للبلاد ویتطابقان مع المقاییس التي نص علیها القانون

قابة إلى تطبیق القوانین وتوجیهات الدولة وتعلیماتها تطبیقا لیؤكد بعد ذلك وجوب أن تمتد الر 

حقیقیا وتسهر على احترام أحوال الانضباط و الشرعیة وتحارب البیروقراطیة وشتى أنواع 

.التباطؤ الإداري

منه و الواردة في فصل 170فقد نص في المادة 1996أما عن تعدیل الدستوري لسنة 

.الرقابة على مجلس المحاسبة كأعلى هیئة رقابیة 

المتظمن تأسیس مجلس 80/011بالإضافة غالى النصوص القانونیة الأخرى كقانون 

تنظیم  مجلس المحاسبة الذي أعاد 20-95الأمر ثم , محاسبة مكلف بالرقابة المالیة

وتحدید صلاحیاته ومهامه كجهاز أعلى للرقابة المالیة المستقلة في الجزائر، خاصة بعد 

.  03-10بموجب الأمر 2010التعدیل الذي مسه في سنة 

المتصمن تأسیس مجلس المحاسبة مكلف بمراقبة المالیة الدولة و الحزب و 1980جانفي 12المؤرخ في 80/01قانون 1
.143عدد,الجماعات المحلیة
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.المتعلق بممارسة وصفة الرقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني80/04وكذلك قانون 

1.المتعلق بالمحاسبة العمومیة90/21وكذلك النصوص القانونیة الأخرى كقانون 

مفاهیم حول الرقابة المالیة و أسالیبها:المبحث الثاني

مفهوم الرقابة المالیة  اللبنة الأولى من المدخل القاعدي الذي یؤسس لولوج غمار البحث و 

ي تزخر بها النظریة العامة للرقابة المالیة عموما یمثل تحدید التنقیب في التفاصیل الهائلة الت

مفهوم الرقابة المالیة: المطلب الأول

تحتاج جمیع الأعمال للرقابة وذلك من أجل متابعة أداء العاملین في أي مؤسسة 

.والتأكد من التزام بأداء المهام و التأكد من أعمال التي یتم إنجازها بشكل صحیح, كانت

مفهوم الرقابة المالیة: الأولالفرع 

وتنوعت بحسب الزاویة التي ‘لقد تعددت التعریفات التي قیلت بشأن الرقابة بشكل عام

التحقق مما إذا كان كل شيء   یسیر وفقا :"بأنها)فایول(فقد عرفها ‘ ینظر إلیها كل منها 

ضوعها فهو تبیان نواحي مو , ....للخطة المرسومة و التعلیمات الصادرة و القاعدة المقررة 

"الضعف أو الخطأ من أجل تقویمها و منع تكرارها

.33عدد ,متعلق بالمحاسبة العمومیة1990أوت 15المؤرخ في 90/21قانون 1
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وظیفة تقوم  بها السلطة المختصة لقصد التحقق بأن :"كما عرفها الدكتور فؤاد العطار بأنها  

".العمل یسیر وفقا لأهداف المرسومة بكفایة وفي الوقت المحدد لها

بما ,ستهدف التأكد من حسن استعمال المال العام الرقابة التي ت:"أما الرقابة المالیة فتعني

1".یتفق مع الأهداف التنظیم الإداري 

إن الرقابة یقصد  بها  تلك الرقابة التي تمارس من طرف سلطة لها هذا الحق للتعرف على 

و التأكد من حسن استخدام الأموال العامة في الأغراض ,كیفیة سیر الأعمال داخل الوحدات 

ومن أن الموارد تحصل طبقا لأحكام القوانین و اللوائح و المراكز المالیة و ‘المخصصة لها 

للكشف عن ما قد یقع من مخالفات وانحرافات وبحث أسباب معدلات الأداء مستقبلا 

2.لتخصیص أمثل للموارد الاقتصادیة

:وهي تشمل العناصر التالیة

تم تسجیلها و تحلیلها وتبویبها وهو التأكد من صحة وسلامة قیاس العملیات التي : الفحص-

.إي فحص القیاس الحسابي للعملیات المالیة الخاصة بالنشاط المحدد للمشروع

ویقصد  به  بلورة نتائج الفحص و التحقیق و إثباتها في تقریر یقدم إلى من یهمه :التحقیق-

.الأمر داخل المشروع و خارجه
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ,)المتشیة العامة للمالیة كنموذج(الرقابة على النفقات العمومیة, قاسم مراد ,هطال رفیق - 1

.7ص.2018,الجزائر , جامعة البویرة
, 1998,الأردن ,مكتبة دار الثقافة و النشر و التوزیع, الیة على الأجهزة العمومیةالرقابة الإداریة و الم, حمدي سلیمان- 2

.14ص 
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.لفحص و التحقیق و التقریرهو ختام عملیة التدقیق التي تشمل ا:التقریر -

.أهداف الرقابة المالیة:الفرع الثاني 

:یمكن إیجاز الأغراض العامة الرئیسیة  للرقابة المالیة فیما یلي

وتتمثل في التأكد من احترام رغبة السلطة التشریعیة وعدم تجاوز :أهداف سیاسیة-1

حیث إن ‘ الخدمات العامة الأولویات و المخصصات التي رصدها لتنفیذ المشاریع و 

رغبة السلطة التشریعیة هي تعبیر عن رغبة الشعبیة التي تتولى السلطة التشریعیة 

و بالتالي فان احترام رغبتها هو مظهر من مظاهر احترام الإرادة العامة ,تمثیلها 

1.للشعب

: أهداف قانونیة-2

وتتمثل في التأكد من مطابقة مختلف التصرفات المالیة ومسایرتها للقوانین و 

الأنظمة و التعلیمات و السیاسات و التوجهات و الأصول المالیة المتبعة ویتضمن ذلك 

مختلف القرارات و الأنشطة وحدود المخصصات و الصلاحیات المخولة للمسؤلین 

ن الجوانب المالیة سواء فیما یتعلق بالنفقات أم الإیرادات وغیر ذلك م,المالیین و الإداریین

.العامة 

:أهداف اقتصادیة

.14ص2018,سوریا,الجامعة الافتراضیة السوریة,الرقابة المالیة , محمد خیر العكام- 1
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وتتمثل في كفایة استخدام الأموال العامة و التأكد من استثمارها في أفضل الأوجه 

وعدم الإسراف في صرفها على غیر الأوجه المشروعة والتي تشبع ,التي تحقق النفع  العام

.وكذلك المحافظة علیه من كل ضیاع باي شكل من الإشكال ,عامة المحددة المصلحة ال

: أهداف اجتماعیة-3

تتمثل في منع الفساد الإداري و الاجتماعي ومحاربته بمختلف صوره و أنواعه 

مثل السرقة و الرشوة و الإهمال أو التقصیر في أداء الواجبات وتحمل المسؤولیات تجاه ‘

.المجتمع 

: اف إداریة و تنظیمیةأهد-4

تشمل الأهداف الإداریة و التنظیمیة الجوانب التالیة على سبیل المثال لا 

:1الحصر

تساعد الرقابة على تحسین عملیة التخطیط و زیادة فعالیتها في مواجهة المستقبل بأهدافه-

.كما قد تكشف الرقابة عن بعض عیوب التخطیط,وتوقعاته و مشكلاته 

كما تعمل ,لرقابة تساعد على توجیه الأهداف المحددة للمنظمة وتنظیمها بفعالیة وكفایة ا-

وبالتالي تجنب ,الرقابة على تصحیح الانحرافات البسیطة ومن تفاقمها قبل إتمام العمل 

- .15ص,نفس المرجع1



المالیــــةللرقابـــةالعــــــامالإطـــــار:                                               الفصل الأول 

17

أزمات محتملة عند اكتشاف المشكلات في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات التصحیحیة 

.قبل استفحال الأمور

تساعد الرقابة على اتخاذ القرارات المناسبة من خلال المعلومات الراجعة التي تقدمها -

وهي بتالي تعمل على تطویر قدراتهم المتعلقة باتخاذ القرار من خلال تحدید ,لمتخذي القرار 

.الانحرافات عن الخطط و المعاییر و مواجهة المشكلات التي تنجم عن ذلك 

تقویم الوضع العام للمؤسسة العامة أو الهیئة العامة و تحدید مركزها تساعد الرقابة على-

. المالي و الاقتصادي و الإداري و التنافسي 

.أسالیب وصور و قواعد الرقابة المالیة:المطلب الثاني

أسالیب الرقابة المالیة:الفرع الأول

العامة وتوجد أسالیب عامة الأسلوب هو الطریقة التي تتبع في تطبیق الرقابة على المالیة 

وهذه الأسالیب لا تختلف في مضمونها سواء في ,للرقابة تمثل أدوات أساسیة للعمل الرقابي

.الرقابة على وحدات الجهاز الإداري للدولة أو في وحدات القطاع العام

أسلوب الملاحظة و المشاهدة : أولا

طریق مراقبة الوحدات و یستخدم هذا الأسلوب الرقابي في اغلب الأحیان عن

ویتم هدا عادة بواسطة الرؤساء و المشرفین في مستویات ,ملاحظتها إثناء القیام بالعمل 
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و للوقوف على طریقة أداء ,الإدارة المختلفة بهدف تصحیح ما یقع من أخطاء فور وقوعها

.الأعمال و مراجعة النتائج المحققة

وهي بطبیعتها غیر متاحة .نظم الرقابة الداخلیة وهذه الرقابة الدائمة و المستمرة متاحة ل

لأجهزة الرقابیة الخارجیة المتخصصة و التي لا یتوفر لها عادة إمكانیة الرقابة الفوریة عند 

1.طریق الملاحظة و المشاهدة

المراجعة و الفحص و التفتیش:ثانیا 

تر و المستندات المراجعة و الفحص هما أسلوب واحد یعني فحص الحسابات و الدفا

وصحة حسابات النتیجة أو عدم , بحیث یستطیع المراجع الاقتناع بسلامة المركز المالي 

.سلامتها فهو أسلوب للوصول إلى درجة معینة من الثقة له إجراءات و قواعد معینة

فرد أو جهاز لم یشترك في العملیات ,وتتم عملیة المرجعة و الفحص بواسطة مدقق 

وم بهذا مراقب الحسابات الخارجي و أجهزة الرقابة الخارجیة المتخصصة وقد التنفیذیة فیق

2:یباشر هذا العمل الرقابي بأسالیب عدیدة ومتنوعة منها 

تتم بأخذ عینة من مجموعة المستندات و العملیات المالیة : المراجعة الاختیاریة-1

مقاییس معینة للوحدة محل المراجعة وهذا لا یتم بصفة عشوائیة بل عن طریق 

.ومحددة مسبقا
.163ص, 1999,الجزائر, دار المحمدیة,دروس في المالیة و المحاسبة العمومیة ,حسن صغیر- 1
.164ص,نفس المرجع - 2
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عن طریق هذا الأسلوب یتم الفحص و المراجعة بصفة مستمرة : المرجعة المستمرة-2

.للمستندات و القیود المحاسبیة التي تثبت بدفاتر الوحدة طول العام

وهذا النوع یتم على فترات دوریة خلال السنة كما یتم في حالة جرد :المرجعة الدوریة-3

تحددها الإدارة أو المراقب الخارجي كما قد تقوم أجهزة الرقابة المخازن في فترات

.الخارجیة بمرجعات دوریة لبعض الوحدات الخاضعة لرقابتها

المراجعة النهائیة وهي المراجعة والفحص الدي یتم بعد انتهاء السنة المالیة وإعداد -4

ه القوائم و القوائم المالیة و الحسابات الختامیة للوحدة للوقوف على حقیقة هذ

.الحاسبات الختامیة وبیان مدى صحتها و مطابقتها للواقع

و هذا الأسلوب یعني إجراء فحص منظم و متكامل بین أنواع :المراجعة النهائیة-5

الرقابة و الأموال العمومیة في نظام واحد متناسق فیتضمن الرقابة المحاسبیة و 

.الاقتصادیة

المراقب من مداومة الملاحظة و المتابعة و ویستخدم أسلوب التفتیش حین لا یتمكن

استمراریة المراجعة و الفحص و شمولها فیتبع أسلوب التفتیش المفاجئ على الوحدات 

من سلامة تصرفاتهاللتأكد

الحوافز و الجزاءات:ثالثا 

یعتبر أسلوب الحوافز أسلوب غیر مباشر من أسالیب الرقابة یساعدها على تحقیق 

فترقب الحوافز و الخوف من حفظها  أو ,رقیب أو مشرف أهدافها دون وجود
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انقطاعها  كل هذا یدفع العامل ذاتیا دون مراقب إلى تحقیق ما تهدف آلیة العملیة 

الرقابیة فیتجنب الوقوع في المخالفات و یحاول دائما رفع معدلات الأداء  فان وجود 

شك إلى زیادة النتاج و نظام كفء للثواب و العقاب یطبق تطبیقا سلیما سیؤدي ولا

1.و صیانتهالمحافظة على المال العام

:صور الرقابة المالیة: الفرع الثاني

نجد نوعین من الرقابة: من حیث جهة الرقابة-1

ویقصد بها تلك الخطة التنظیمیة ومختلف الإجراءات : الرقابة الداخلیة-أ

الإحصاءات، ( لتحقیق الكفایة والتنظیمات والوسائل المستعملة داخل المؤسسة 

.2)تقاریر الأداء، برنامج جودة النوعیة

تتمثل في العملیات الخارجیة التي تقوم بها أجهزة : الرقابة الخارجیة--ب

متخصصة ومستقلة عن السلطة التنفیذیة وهدفها هو مراجعة عملیات المالیة 

بعدیة والحسابات وحتى تتحقق من صحتها وشرعیتها ودقتها وجب رقابة 

).مراقبة مجلس المحاسبة (واللاحقة 

:من حیث التوقیت الزمني لإجراء الرقابة-2

12ص,المرجع السابق, قاسم مراد , هطال رفیق 1
103ص,1999,الأردن,عمان , مؤسسة الوراق,المحاسبة و المیزانیة العامة للدولة , قاسم إبراهیم الحسیني- 2
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وهي المتمثلة في مرافقة الجهة المختصة قانونا على عملیة الالتزام : الرقابة السابقة-أ

بالنفقة وذلك بالتحقق عن توافر الاعتمادات في المیزانیة وصحة العملیة من حیث 

ة الوثائق المرفقة وهي تعتبر رقابة مانعة ووقائیة من وقوع الإسناد وكذا عن سلام

.الأخطار

تقوم بهذه الرقابة الهیئات والإدارات حتى تتأكد من سالمة: الرقابة أثناء التنفیذ -ب 

ما یجري بداخلها ومن التنفیذ للعملیات النفقات العامة من كونه یسیر وفقا للقوانین      

1.والتوجیهات الجاري بها العمل وهذه الرقابة تمتاز بالشمول والاستمرار . والتنظیمات

تتم بعد عملیة صرف النفقات وتتمثل في تدخل : الرقابة البعدیة واللاحقة -ج  

.الجهات      المختصة قانونا بالمراجعة والمراقبة للعملیات المالیة استنادا للوثائق

لرقابةمن حیث نوعیة أو طبیعة ا-3

یقصد بها العملیات والإجراءات الهادفة إلى مراجعة: الرقابة الحسابیة أو المستندیة -أ

المستندات والدفاتر الحسابیة المختلفة بعملیات تخص الصرف والتحصیل وذلك لأجل التأكد

والتحقق من مدى صحة البیانات المالیة الواردة في دفاتر الحساب إضافة إلى التأكد من 

احترام

.14ص,المرجع السابق, قاسم مراد ,هطال رفیق- 1
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الإطار القانوني لاعتمادات المرخص بها وكذلك التأكد من أن كل العملیات قد خضعت 

لموافقة

.الجهات المختصة كتأشیرة المراقب المالي مثال

هي الرقابة الهادفة إلى مراجعة ما تم تحقیقه من : الرقابة الاقتصادیة ورقابة الكفایة- ب

نتائج تحقیقا فعلیا ومقارنته بالأهداف المسطرة والمحددة في البرنامج النهائي 

والمخطط الاقتصادي وقد عرفها الدكتور طارق الساطي بأنها العملیة التي تهتم 

الفعلي للخطة المالیة الأساسیة قد تم ضمن الأهداف بالتحقیق مما إذا كان التنفیذ

.الاقتصادیة المؤطرة

والمقصود بها أن تكون عملیة الرقابة في حد ذاتها مشروعة أي : الرقابة المشروعیة- ت

.أنها مطابقة للتشریع الجاري به العمل

وتنقسم إلى نوعین:من حیث السلطة المخولة للرقابة-4

قابة تكشف الانحرافات دون توقیع الجزاء وهذا ما یحد من هي ر : الرقابة الإداریة -أ

فعالیتها وهي تنبني على مراجعة وفحص البیانات الحسابیة والمالیة لأجل التحقق من 

1.صحتها وسالمتها ومن احترام الإدارة للوائح والتعلیمات التي تصدرها

.103صقاسم إبراهیم الحسیني، مرجع سابق،1
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التأكد من مدى و هي الرقابة الموكلة لهیئة قضائیة تقوم ب: الرقابة  القضائیة - ب

المصرفات المالیة التي تقوم بها الإدارة حیث یقوم القضاء الجزائي بمراقبة الجرائم 

.الواقعة على الأموال كالاختلاس و السرقة و التهریب

:من حیث دور الحكومة في العمل الرقابي-5

ق من هي الرقابة التي تقوم بها أجهزة تابعة للحكومة قصد التحق: الرقابة التنفیذیة-أ

الاستعمال الحسن للأموال العامة و إن كان یعاب علیها أنها مرتبطة دائماً بسیاسة 

.الحكومة أهدافها التي قد لا تعطي الأولویة لصالح العام

یسمیها البعض بالرقابة الشعبیة و هي التي یقوم بها البرلمان : الرقابة التشریعیة- ب

ل أو أثناء أو بعد عملیات تنفیذ النفقات بغرفتیه لماله من سلطة في الرقابة العاملة قب

العامة عن طریق الأسئلة و الاستجوابات التي یوجهها أعضاء البرلمان للحكومة 

.وكذلك بیان السیاسة العامة

:                                                                                قواعد الرقابة المالیة : الفرع الثالث 

إن الرقابة المالیة لا تقوم بصفة عشوائیة دون حنكة أو درایة فلابد أن تكون للرقابة 

:أسالیبها رقابة أخرى ومن بین هذه القواعد , بحد ذاتها في أنماطها و هیئاتها

دة لابد من حتى تتجسد الرقابة المالیة و تؤدي أدوارها المحد: الحیاد و الاستقلالیة - 1

توفر القدر اللازم من الحیاد الذي یجب أن یتحراه القائمون بالرقابة لذلك تم وضع 
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شروط خاصة بالمراقب حددها الدستور و حددتها القوانین و اللوائح و من بین ما 

یجسد عنصر الاستقلال و النزاهة في آن واحد هو أن یكون القائم بالرقابة ملبیاً بكل 

لبات العیش حتى لا تسول له نفسه بما أوتي من سلطة النهب ما یحتاجه من متط

.والاختلاس

أن یكونوا من ذوي الكفاءة و من ذوي :یجب على القائمین بالرقابة : الكفاءة المهنیة- 2

.التخصص و المهارات اللازمة لتدقیق الحسابات و مراجعة العملیات المالیة

بغي فیهم روح التأهیل والتفاني في العمل وكذا لابد من تحفیز القائمین بالرقابة مما ین-

.ترقیتهم بعد ما اثبتوا جدارتهم ونزاهتهم

لا بد أن تكون القیادة الإداریة القائمة سلیمة وإلا فسدت كل المصانع التي تعمل تحت -

.رقابتها

.لابد من استعمال الأسالیب العلمیة والتقنیات الحدیثة-

ب لفعالیة الرقابة أن یعتمد على النظام رقابي میسور الفهم ما یج: نظام الرقابة- 3

ومتطابق مع ما نعیشه لا أن نقوم باستیراد الأنظمة التي لا یفهمها القائم بالرقابة ولا 

الشخص القائم بها

:وسائل الرقابة المالیة

:كما أن للرقابة المالیة قواعد فإن لها وسائل عدیدة تعتمد علیها أهمها 
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وهي من أول الأدوات ومن أهمها فالا تقوم الرقابة الا : القوانین والتعلیمات و اللوائح-أ

.بوجود نصوص صارمة تضبط قواعدها وكیفیتها وشروطها

وهذا كإجراء تطبیقي لما أتت به النصوص والتنظیمات وهذا : المراجعة والتفتیش- ب

بمراقبة

.فرد موكل له أمر الرقابة الخارجیةالحسابات بأسلوب مدقق وهذا ما یقوم به جهاز أو 

وهذا حتى نجزي المحسن عن إحسانه و المسيء عن إساءته : الحوافز و الجزاءات- ت

فلابد من مكافأة المراقب بأحسن الأداء و التفاني في القیام لخدماته في نفس الوقت 

.یجب تسلیط أقسى العقوبات على من تهاون وأهمل القیام بعمله

1:أهداف الرقابة المالیة على النفقات العامة

التأكد من أن للموارد المحصلة سوف یتم إنفاقها وفق النصوص القانونیة والتنظیمیة -

المعمول

.بیها والمحددة سلفا

أو تقصیر أو . التأكد من أن النفقات قد وجهت إلى وجهتها الصحیحة دون إسراف-

انحراف

.17محمد خیر العكام، مرجع سابق، ص1
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.ا الصدد من تجاوزاتوالكشف عن كل ما یقع في هذ

.تجسید البرامج والخطط الاقتصادیة المسطرة بتنفیذ المشاریع الاقتصادیة ذات النقع العام-

.تجذب حدوث التهرب من الالتزامات المالیة والاعتداء على الأموال العامة-

اكتشاف الاختلاسات والتلاعب في الحساب مع وجوب تطبیق كل الوسائل الكفیلة -

1.لة دون حدوث مثل هذه الظواهربالحیلو 

:المراحل العملیة لإعداد مشروع المیزانیة العمومیة:المبحث الثالث

یتطلب إعداد المیزانیة العمومیة إتباع أسس ومعاییر إجرائیة دقیقة تمر عبر مراحل 

منه ا فیما تحتاج إلیھیئة أو مؤسسة عامة إعداد تقدیراتھمختلفة، حیث تتولى كل 

ا، كما تتمثل ھا إلى الوزارة المكلفة بتحضیر المیزانیة التي تقوم بمراجعتھاعتمادات وترسل

و ما سنتناوله من ھذه المرحلة كذلك في طرق تقدیر النفقات العامة والإیرادات العامة، وھ

.خلال كل من المرحلة الإداریة والمرحلة التقنیة لتحضیر المیزانیة العمومیة

:المرحلة الإداریة لإعداد مشروع المیزانیة العمومیة:المطلب الأول

تتطلب عملیة تحضیر المیزانیة العمومیة وضع ترتیبات على مستوى الوزارات 

لسنة مالیة قادمة، تكون في مدة زمنیة معینة یحددها وزیر المالیة، ومن خلالها تقوم كل 

19قاسم مراد، مرجع سابق، ص,هطال رفیق1
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بقطاعها وترسلها إلى وزیر المالیة، وهذا ما وزارة على حدا بتحدید الاعتمادات المتعلقة 

1.نتناوله في مرحلة وضع الأبعاد والطموحات والموافقة على طلبات الاعتماد

:مرحلة وضع الطموحات والأبعاد:الفرع الأول

ذه ھري جانفي وفیفري، حیث تجري ھذه المرحلة خلال الفترة الممتدة بین شھتتم 

ا مكتب الوزیر، المدیریة العامة للمیزانیة بالإضافة إلى ھالمالیة ویشارك فیالمرحلة في وزارة 

:یؤخذ في وضع التقدیرات بعین الاعتبار، كافة المعاییر التالیةو,مدیریة التقدیرات والتوقعات

طلبات الاعتماد المقدمة من طرف مختلف الوزارات-

.تطور مستوى أداء الاقتصاد على المدى المتوسط-

نتائج تنفیذ المیزانیة العمومیة السابقة بناء على مستوى إقفال-

.الحساب الختامي-

. الضرورات السیاسیة-

ذه المعطیات تحضر مدیریة المیزانیة العامة مسودة المیزانیة في أقل من سنة ھبناء على 

المیزانیة وفق التعلیمات ا إلى وزیر المالیة، الذي یقوم بدوره بترتیب أولویات ھمالیة وترسل

.المدرجة في البرنامج الاقتصاديداف ھا للأھالحكومیة ویتأكد من موافقت

, القانونصوتمجلة, قوانین المالیةیتعلق18/15العضويالقانونظلفيالعمومیةالمیزانیةإعدادعلیان،مالكد1
.75ص,2021,الجزائر,03العدد،07المجلد
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:الموافقة على طلبات الاعتماد: الفرع الثاني 

ر مارس حیث یشرع في دراسة مشروع قانون المالیة وفیه ھذه المرحلة أثناء شھتتم 

تتم الموافقة على طلبات الاعتماد المقدمة من طرف مختلف الوزارات، وذلك بناء على جدیة 

مبررات الإنفاق، بالإضافة إلى التوصیة یرسل مجلس الحكومة رسائل الموافقة بشأن طلبات 

.المعنیةالاعتماد إلى الوزارات 

:المرحلة التقنیة لإعداد مشروع المیزانیة العامة:انيالمطلب الث

ما النفقات العامة والإیرادات ھاعتبارا أن المیزانیة العمومیة تتكون من قسمین، و

ا، إذ السلطة التنفیذیة في أن تكون ھالعامة تختلف الطرق والأسالیب المتبعة لتقدیر كل من

أي اضطرابات في زیادة النفقات العامة أو نقص ا مطابقة للواقع من دون حدوث ھتقدیرات

و ما یتطلب تحدید طرق تقدیر النفقات العامة وتقدیر ھو متوقع، وھالإیرادات العامة كما 

.الإیرادات العامة

:تقدیر النفقات العامة:الفرع الأول

ا ھاتتسعى الحكومة حین إعداد وتحضیر المیزانیة العمومیة في أن تكون تقدیر 

مطابقة للواقع بقدر الإمكان، حتى تتمكن من تنفیذ السیاسة المالیة للدولة من دون حدوث أي 
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و متوقع، ولأجل ذلك ھاضطرابات متعلقة بزیادة النفقات العامة ونقص الإیرادات العامة كما 

1.لا بد من التمییز في تقدیر النفقات العامة بین النفقات الثابتة والنفقات المتغیرة

:النفقات العامة الثابتة :أولا

ا طابع الثبات والاستمراریة، ھا مجموعة النفقات العامة التي یغلب علیھتعرف بأن

ولة على وجه ھا بكل سھي تخص في الغالب النفقات الدائمة والإجباریة، ویمكن تقدیرھو

تب وأجور الموظفین التحدید حیث تتمیز بالثبات وعدم التغیر خلال السنة المالیة، كل روا

وتعتبر من النفقات ذات الصفة الإلزامیة التي تتكرر ، 2ومعاشات التقاعد وأقساط الدین العام

. كل عام

:النفقات العامة المتغیرة:ثانیا

ا إلا على وجه التقریب لصعوبة ھتتمثل في النفقات العامة التي لا یمكن تقدیر

ي تتعلق ھا لم تستقر بعد بشكل دقیق، وھلثابتة، لأن تكالیفا بدقة، خلافا للنفقات اھتحدید

ا خلال عدة سنوات،وقد تتأثر بالتقلبات المالیة في ھغالبا بالمشاریع الكبرى التي یتم إنجاز

تكون الاعتمادات .اھالأسواق الدولیة والأزمات الاقتصادیة التي لا یمكن التنبؤ أو التحكم فی

، إما اعتمادات 3السالف الذكر18/15لقانون العضوي رقم من ا31المالیة وفقا للمادة 

77السابق صالمرجع علیان،مالكد1
.18/15من القانون العضوي29المادة 2
.18/15من القانون العضوي31المادة3
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ناك طریقة أخرى لتقدیر النفقات العامة تعرف باعتمادات ھتقییمیة أو حصریة، كما أن 

.طویلةا مدة ھالمشاریع التي یتطلب إنجاز

:الاعتمادات التقییمیة-1

ا على ھالتي یتم تحدیدا النفقاتھتسمى كذلك بالاعتمادات التقدیریة، ویقصد ب

ا بعد، حیث ھوجه التقریب، وتلك المخصصة للمرافق والمشروعات التي لم تستقر تكالیف

ذا یعني أن باستطاعة ھا، وھدف النفقة ولیس على حجمھتنصب موافقة البرلمان على 

.موافقة البرلمانالحكومة تجاوز الاعتماد المقدر بشرط الحصول على 

:ریة الاعتمادات الحص-2

تعرف كذلك بالاعتمادات المحددة، وتتمثل في الاعتمادات التي یشكل الرقم الوارد 

ا الحد الأقصى لما تستطیع الحكومة إنفاقه من دون الرجوع إلى وتطبق في تقدیر نفقات ھب

ا المستقبلیة مثل دفع ھالتسییر الخاصة بالمرافق البرلمان، حیث اكتسب خبرة في تقدیر نفقات

.ذه النفقاتھالاعتمادات المخصصة لتغطیة جور، بحیث لا تتجاوزالأ

:اھاعتمادات المشاریع التي تتطلب مدة طویلة لإنجاز-3

ا، ویستغرق ھذه الطریقة ببعض المشاریع التي تتطلب مدة طویلة لتجسیدھتتعلق 

ا على عدة ھتوزیعا إلا من خلال ھا وإنجازھا عدة سنوات، إذ لا یمكن متابعتھتنفیذ
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الالتزام واعتمادات البرامج ما اعتمادات ھسنوات، إذ یستدعي الأمر إتباع أسلوبین اثنین و

:ذا على النحو التاليھو

ذه الاعتمادات إدراج المبلغ كله في میزانیة السنة الأولى ولكن ھیتم في :اعتمادات الالتزام- أ

ة القانونیة والارتباط في ھر النفقات في الوجو ما یسمح بتقدیھفي شكل اعتمادات تقدیریة، و

السنوات اللاحقة الجزء الذي ا فعلا، ویسجل في میزانیة كل سنة من ھة الفنیة دون دفعھالوج

.ینتظر دفعه فعلا من النفقات

یقتضي أسلوب اعتمادات البرامج في إعداد قانون خاص مستقل :اعتمادات البرامج- ت

ذا ھرنامج الذي یتعین أن یوافق علیه البرلمان، وبموجب في المیزانیة یسمى بقانون الب

القانون یتم وضع برنامج مالي على أن یتم تنفیذه على عدة سنوات بعد أن یوافق 

سنوات ویقرر ذا القانون ذاته البرامج على عدة ھعلى الاعتمادات اللازمة له، ویقسم 

.اھا الاعتمادات الخاصة بھلكل جزء من

:1قدیر الإیرادات العامةت: الفرع الثاني

یثیر تقدیر الإیرادات العامة صعوبات تقنیة، ترتبط أساسا بالتوقع فیما یتعلق بالظروف 

والمتغیرات الاقتصادیة التي قد تطرأ على الاقتصاد الوطني، من أجل تحدید مصادر 

الإیرادات العامة المختلفة للسنة المالیة المقبلة وخاصة الضرائب

.81مرجع سابق، صعلیان،مالكد1
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:أسالیب تقدیر الإیرادات العامة: أولا

ي تتمثل في كل من أسلوب التقدیر القیاسي والأسلوب ھناك ثلاثة أسالیب أساسیة، وھ

:الوسطي بالإضافة إلى أسلوب التقدیر المباشر

المقبلة على أساس آلي، ذه الطریقة في تقدیر الإیراداتھتتمثل : أسلوب التقدیر القیاسي-1

بتحضیر المیزانیة أي سلطة تقدیریة في تقدیر الإیرادات المتوقع الحصول لا یترك للقائمین

ذه الطریقة أساسا على قاعدة السنة ما قبل الأخیرة، إذ یتم تقدیر الإیرادات ھتستند .اھعلی

.المیزانیة الجدیدة على أساس الاسترشاد بنتائج آخر میزانیة نفذت أثناء تحضیر مشروع 

ا إضافة نسبة مئویة ھذه الطریقة التي یتم بموجبھوفقا ل:وسطيطریقة التقدیر ال-2

على آخر میزانیة نفذت، تحدد على أساس الزیادة التي حدثت في الإیرادات العامة خلال 

بصورة ذه الطریقة بأن تحدید حجم الإیرادات والنفقات یتم ھالخمس سنوات السابقة، وتتمیز 

ة أن الحیاة الاقتصادیة لا تسیر في اتجاه كما هو  ذه الطریقھإلا أنه یعاب على .تحفظیة

ثابت، فغالبا ما تتأرجح بین الكساد والانتعاش من فترة إلى أخرى، انتشار التضخم وارتفاع 

الأسعار وانخفاض القدرة الشرائیة في الكثیر من البلدان في العصر الحدیث یجعل من 

.ات العامةالإیرادذه الطریقة في تحدید حجم ھالصعب استخدام 

ات كل ھذه الطریقة أساسا على التوقع أو التنبؤ باتجاھتستند :أسلوب التقدیر المباشر-2

ذه ھمصدر من مصادر الإیرادات العامة على حدة وتقدیر الحصیلة المتوقعة بناء على 
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ا لحجم ھتطلب السلطة المختصة من كل مؤسسة في القطاع العام بتوقعات.الدراسة مباشرة

یئة حكومیة ھا العامة للسنة المالیة المقبلة، على أن یكون لكل وزارة أو ھا وإیراداتھمبیعات

تقدیر ما تتوقع الحصول علیه من إیرادات في شكل رسوم أو ضرائب على نفس السنة 

.المالیة موضوع المیزانیة الجدیدة

یرادات،فإن اللجان إذا كانت طریقة التقدیر المباشر تمثل أفضل الطرق لتقدیر الإ

ا الاسترشاد بعدة أمور لكي تصل إلى تقدیرات قریبة جدا من الواقع، ھالمتخصصة یجب علی

ا ومستوى النشاط الاقتصادي المتوقع ھتتمثل في مبلغ الإیرادات الفعلیة السابق تحصیل

م مصادر الإیرادات العامة علىھباعتباره أ(والتغیرات المنتظرة في التشریع الضریبي 

.التقدیر حتى یكون أقرب ما یكون إلى الواقع، مع مراعاة عدم المغالاة في )الإطلاق

ا للإیرادات العامة على التقدیر المباشر، الذي یسمح بتقدیر ھتعتمد الدولة في تقدیر

الإیراد المحتمل لكل ضریبة انطلاقا من أحدث المعلومات الاقتصادیة، وبالاعتماد على 

.رادات للسنوات السابقة مع إدخال أثر التقلبات الاقتصادیة المتوقعةحصیلة الإی

ا تعتمد بشكل كبیر ھا للإیرادات العامة، إذ أنھوتواجه الجزائر صعوبة كبیرة في تقدیر

بالمتغیرات السیاسیة والاقتصادیة الخارجیة التي لا یمكن على الجبایة البترولیة، والتي تتأثر 

.بهاالتنبؤ 
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:كیفیة تقدیر الإیرادات العامة: ثانیا

ر أوت ھتقدیر الإیرادات العامة للسنة المقبلة من الناحیة العملیة یكون ابتداء من ش

:من السنة الجاریة، وذلك على النحو التالي

للسنة المعتبرةر جویلیةھر جانفي إلى غایة شھحساب نتائج التحصیل ابتداء من ش-

.ا معروفةھالتي تكون نتائج) الأولىر ھأش7(

ر ھأوت إلى شرھر الخمسة المتبقیة من شھیتم تقدیر نتائج التحصیل المتوقعة للأش-

.دیسمبر من السنة المعتبرة

) جانفي،إلى جویلیة(الأولىرھإضافة الفارق الحاصل بین نتائج تحصیل السبعة أش-

ر الأولى ھمن السنة الماضیة، أي سبعة أشللسنة المعتبرة، وتقدیرات تحصیل نفس الفترة

.من السنة الماضیة) جانفي إلى جویلیة(

ر الأولى من السنة ھأش7لذلك فإن عملیة تقدیر الإیرادات العامة تتم بناء على نتائج 

ر السبعة الأولى من ھا وبین تقدیرات ونتائج الأشھالجاریة، مصححة بواسطة الفارق بین

.1الجاریةر المتبقیة من السنة ھأش5عات السنة الماضیة، وتوق

.82مرجع سابق، صعلیان،مالكد1
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من الناحیة العملیة أنواع الرقابة كثیرة و متنوعة و تختلف أشكالها و طرقها من دولة 

.إلى  أخرى وسوف نتناول نظرة مبسطة عن الأجهزة المكلفة بها في الجزائر

الرقابة الداخلیة: المبحث الأول

ة الداخلیة و المقصود نجد أن التشریع الجزائري فیه أنواع متعددة من الرقابة منها الرقاب

بالرقابة الداخلیة هو مجموعة الإجراءات و الوسائل المستعملة داخل الهیئات الإداریة 

العمومیة كالتحلیلات وتقاریر الأداء حتى یتم التأكد من دقة البیانات المحاسبیة ومدى 

نها احترامها وهذه الرقابة هي بمثابة رقابة ذاتیة من أخطاء في تصرفاتها و الهدف م

وهي الرقابة التي تتم عن طریق المراقب المالي و رقابة ,المحافظة على المصالح العامة

29.الحاسب العمومي و محافظ الحسابات 

المراقب المالي: المطلب الأول

نتناول في هذا المطلب تعریف المراقب المالي وثم مجال اختصاصه ثم نتناول كذلك دور 

.ومسؤولیة المراقب المالي

مذكرة ضمن متطلبات شهادة الماستر ,الآلیات القانونیة و المؤسساتیة للرقابة المالیة في الجزائر,رحموني علي - 29
.19ص2018,الجزائر,جامعة الجلفة,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ,تخصص دولة و ومؤسسات 
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تعریف المراقب المالي:الفرع الأول

لقد عرف المشرع الجزائري المراقب المالي بأنه هو الشخص التابع لوزارة المالیة ویتم 

تعینه بمقتضى قرار وزاري یمضیه الوزیر المكلف بالمیزانیة  ویكون مقره الوزارة المعین  بها  

ینون بموجب قرار وزاري و رقابة أو على مستوى الولایة ویعمل بمساعدة مساعدین له یع

.المراقب المالي هي رقابة شرعیة النفقة 

مجالات اختصاص المراقب المالي:الفرع الثاني

رقابة النفقات التي یلتزم بها 92/414من المرسوم التنفیذي 2وفق نص المادة 

:كالأتي 

الوزراء      حیث كل قطاع إي میزانیة كل: میزانیة المؤسسات و الإدارات التابعة للدولة-1

وزاري میزانیته الخاصة به تحدد في نفقاته وكذا نفس الأمر بالنسبة للهیئات و الإدارات 

30.التابعة للدولة

وهنا یعمل المراقب المالي لإجراء الرقابة القبلیة على النفقات المتعلقة :المیزانیة الملحقة -2

بكونها العملیات 18/15القانون العضويمن44بالمیزانیة الملحقة و المعرفة وفق المادة

المالیة لمصلح الدولة والتي یضیف القانون علیها الشخصیة الاعتباریة والتي لها دور 

.تقدیم  خدمات أو إنتاج خدمات مدفوعة الثمن 

.ة السابقة للنفقات الملتزم بهاالمتعلق بالرقاب,1992-11-14المؤرخ في 92/414:المرسوم التنفیذي رقم- 30
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::النفقات الملتزم بها و المتعلقة بالحسابات الخاصة بالخزینة-3

31:مایلي18/15العضوي من القانون 48وهي تشمل وفق المادة 

التجاریةتابالحسا-

.صلخااا لتخصیص ت ابحسا-

التسبیقاتت ابحسا-

.الأجنبیةمع الحكومات  التسویة ت ابحسا-

.حسابات القروض-

وهي عبارة عن جدول تقدیر الإیرادات و النفقات الخاصة بالولایة :نفقات میزانیة الولایة-4

.وهي الأخرى خاضعة للرقابة المراقب المالي

حیث تخضع هي الأخرى للرقابة :نفقات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -5

المراقب المالي  فإن النفقات الخاصة بالمیزانیات السابقة ذكرها تخضع لرقابة المراقب 

المالي الذي یراقب الالتزام بالنفقة ویراقب الأمر بالصرف الذي علیه أن یحصل على 

.تأشیرته

.53المتعلق بقوانین المالیة العدد2018- 12-24المؤرخ في 18/15:قانون العضوي رقم- 31
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سلطات المراقب المالي: الفرع الثالث

قرارات الالتزام بالنفقة الخاضعة لتأشیرة المراقب المالي: أولا 

إن الوسیلة المخولة للمراقب المالي في ممارسة رقابته هي التأشیرة التي یمنحها بالصرف 

الملتزم بالنفقة بعد أن یتأكد من مطابقتها للقوانین و التنظیمات المعمول بها ونجد هنا 

32:من القرارات الخاضعة للتأشیرة وهيالعدید 

القرارات المتعلقة بالحیاة المهنیة للموظفین -1

القرارات المتعلقة بتسدید مصاریف التكالیف الماحقة و النفقات التي تصرفها -2

.الهیئات الإداریة مباشرة و ثابتة بموجب فواتیر نهائیة 

لمبلغ المحدد في قانون كل التزام مدعم بسند أو فاتورة شكلیة  ما لم یتعدي ا-3

15/247الصفقات 

الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل السنة المالیة و الجداول الأصلیة الأولیة والتي -4

.تعد في بدایة السنة و الجداول المعدلة و التي تطرح أثناء قفل السنة

.القرارات المتضمنة لنفقات تسیر أو تجهیز أو استثمار لقطاع من القطاعات-5

العناصر الخاضعة لمراقب المالي :ثانیا

.سالف الذكر92/414من المرسوم 07و06و 05المادة - 32
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على العناصر الخاضعة  للرقابة 92/414من المرسوم التنفیذي رقم 09حسب المادة 

:المراقب المالي وهي 

.الصفة القانونیة للأمر بالصرف-1

.مراعاة  توافر الاعتمادات المالیة المرخص بها-2

.التخصیص القانوني للنفقة -3

.المبینة في الوثائق المرفقة معهمطابقة مبلغ الالتزام للعناصر-4

التأكد منت وجود التأشیرات و الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإداریة المؤهلة -5

.قانونا لهذا الغرض

مسؤولیة المراقب المالي : الفرع الرابع

نظرا للدور الهام و الحساس للمراقب المالي فانه یقع علیه حسن سیر : أولا

الموضوعیة تحت سلطته و مسؤولیته عن التأشیرات التي یسلمها مجموعة المصالح 

كما ینقل عبء هذه المسؤولیة إلى المراقب المساعد في حدود الاختصاصات التي 

یفوضها إلیه المراقب المالي و المتعلقة بذات الاختصاص  أي بالإعمال الموكولة إلیه 

أن هذه المسؤولیة الواقعة على إلا,و التأشیرات التي یسلمها بعنوان الرقابة المسبقة 

المراقب تسقط في حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات و أن استعمل الآمر بالصرف 
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حق التغاضي و سلطة التغاضي هي حق یتم تحت مسؤولیة الآمر بالصرف و 

بموجب مقرر معدل یعلم  به الوزیر المكلف بالمیزانیة  ویرسل الملف الذي یكون 

ي الفور إلى الوزیر أو الوالي المعني حسب الحالة كما یقوم المر محل تغاضي ف

بالصرف بإرسال الالتزام بالنفقة مرفقا محل التغاضي إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة 

33.الذي یجب علیه إرسال نسخة من كملف إلى الهیئات الرقابیة المتخصصة

ین آم مساعدین الالتزام بالسر كما یقع على عاتق المراقبین المالیین سواء كانوا  رئیس

.المهني  وكما توفر لهم الحمایة القانونیة من كل إشكال الضغوطات

أن رقابة المراقب المالي تهدف إلى الحیلولة دون التجاوزات المالیة بكل أنواعها :ثانیا

و إلى مدى تطابق العملیات الواردة على النفقات مع القوانین و التنظیمات الساري 

بها و لأجل هذا اعتبرت الرقابة رقابة وقائیة تمكن من استكشاف قبل أو فور العمل 

وقعه و السعي مباشرة إلى تصحیحه تداركه كما تعمل هذه الرقابة على لفت انتباه 

بالأمر بالصرف فیحال خطئه عن حسن أو سوء النیة أو في حالة تغیر التخصیص 

جانب الشكلي للنفقة دون أن تتعداه إلى القانوني للنفقات وهذه المراقبة تقتصر على ال

الرقابة المالیة التي تفحص العملیات منذ بدئها إلى حین انتهائها كما یعتبر حق 

.التغاضي الممنوح للأمر بالصرف من بین الحدود التي تحد من فعالیة الرقابة

24ص,المرجع السابق ,رحموني علي - 33
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المحاسب العمومي: المطلب الثاني 

تسایر كل مراحل النفاق هي التي تؤتي ثمار تلك أن الرقابة الآتیة و المستمرة و التي 

.النفقة الملتزم بها وهي التي تحول دون التجاوزات و الاختلاسات المالیة 

تعریف المحاسب العمومي :الفرع الأول 

من قانون 33هو كل شخص معین بقرار من وزیر المالیة حیث نصت المادة 

عمومي كل شخص یقوم بالعملیة على أن یعد محاسب90/12العمومیة 34المحاسبة 

:التالیة

تحصیل الإیرادات ودفع النفقات كمرحلة محاسبیة-

.ضمان حراسة الأموال و السندات و الوثائق وكل ما كلف برقابته-

.حركة حسابات الموجودات-

یتم تعین المحاسب العمومي من قبل وزیر المالیة ویشمل هذا التعیین محاسبي :تعینه-

35:یانهمالدولة الآتیة ب

العون المحاسبي المركزي للخزینة -

.35عدد,من قانون المحاسبة العمومیة 33المادة - 34
المتعلق بالمحاسبین العمومیین و 07/09/1991المؤرخ في 91/311من المرسوم التنفیذي 06- 03المادة- 35

إعتماداتهم
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أمین الخزینة المركزي -

أمین الخزینة الرئیسي-

أمناء الخزینة في الولایة -

العون المحاسبي الجامع للموازنات الملحقة-

قابض الضرائب-

قابض أملاك الدولة-

قابض الجمارك-

محافظي  المرهون-

:المحاسبین في الهیئات التالیةكما أن وزیر المالیة یعین ویعتمد الأعوان 

المجلس الشعبي البلدي-

مجلس الدستوري -

مجلس المحاسبة -

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري باستثناء محاسبة العاملین في المؤسسات -

التربیة و التكوین
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كما یعین الوزیر المكلف بالمالیة محاسبي البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة -

.   على اقتراح من الوزیر المكلف بالقطاعبناء 

مجال اختصاص المحاسب العمومي     :الفرع الثاني

إن مجال اختصاص المحاسب العمومي متعددة و هي رقابة موالیة للرقابة التي 

یمارسها المراقب المالي على الأمر بالصرف وتتمثل مجالات رقابته و فق نص 

36:ا یليفي م90/21من قانون 45و33المادة 

یراعي المحاسب العمومي مطابقة عملیة الأمر بالدفع للقوانین و التنظیمات الجاري -

.العمل بها

.التأكد من صفة الأمر بالصرف أو المفوض له -

كما یعمل المحاسب العمومي على مراقبة توفر الاعتمادات أي أن العملیة قد تمت -

.وفق الترخیصات الممنوحة في إطار المیزانیة

یراقب شرعیة عملیات تصفیة النفقات و التي هي من المراحل الإداریة التي كما -

یختص بها الأمر بالصرف ومن خلالها یتم التأكد من أداء الخدمة أي أن الإدارة لا 

.تقوم بالدفع إلا بعدما یتم انجاز العمل المتفق علیه مع الدائن

.35عدد 90/21من قانون 45-33المادة - 36
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.كما یراقب كون أجال الدیون المحددة قانونا لم تسقط-

لا تكون الدیون محل المعارضة وإلا امتنع المحاسب العمومي عن دفع الا بعد حل إ-

.المنازعات المعروضة

كما یراقب التأشیرات عملیة المراقب المنصوص علیها في القوانین و الأنظمة -

.المعمول بها  كتأشیرة المراقب المالي و تأشیرة لجنة الصفقات

قصد من هذا الأمر بالدفع والذي سیبرئ منه الصحة القانونیة للمكسب الإجرائي وی-

. الإدارة ویتعلق حقا باسم الدائن الحقیقي

مسؤولیة المحاسب العمومي:الفرع الثالث

من قانون المحاسبة العمومیة یجب على المحاسب العمومي 37وفق نص المادة 

بإجراء دفع النفقات ضمن أن  یتأكد من كل الالتزامات و الإجراءات السابق أن یقوم بعد 

:الآجال     المحددة قانونا وذلك كالأتي

یقوم الآمرون بالصرف بإصدار الأوامر بالصرف بین الیوم الأول و الیوم العشرین -1

من كل شهر و إرسالها إلى المحاسبین العمومیین المكلفین بتحویلها إلى نفقات في 

محاسبون العمومیون  بإرسال ظرف عشرة من الشهر  من تاریخ الاستلام لیقوم ال

الأمر بالدفع إلى الأمر بالصرف وعلیه تأشیرة التسدید وذلك بان تم تحویل بالصرف 
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37.إلى نفقات  إي القیام بدفعها

إذا لم یكن هناك تطابق بین الأمر بالصرف و الأحكام التشریعیة و التنظیمیة -2

یا رفضهم القانوني للدفع المعمول بها یقوم المحاسبون بإبلاغ الأمرین بالصرف كتاب

.یوم ابتداء من یوم تسلیمهم للآمر بالدفع20في اجل أقصاه 

تتمثل مسؤولیة المحاسب العمومي وهذا من خلال ما جاء به قانون المحاسبة العمومیة 

فانه یقع على المحاسب العمومي مسؤولیة تكاد تكون 91/312وكذا المرسوم التنفیذي 

التي تقع تحت إشرافه یكون ملزما بالتعویض عنها من ماله من نوع خاص لان الأخطاء 

.الخاص  لان المهمة التي یتولاها صعبة للغایة تتعلق بتسییر أموال عمومیة 

إلا أن الجهة التي یمكنها اقتحام وتحریك مسؤولیة المحاسب العمومي تتمثل في وزیر 

ون المحاسبة والمادة من قان46المكلف بالمالیة ومجلس المحاسبة وفقا لنص المادة 

91/312.38من المرسوم التنفیدي02

یعتبر العمل الرقابي الذي یجریه : الأمر بالتسخیر كحد لرقابة المحاسب العمومي 

المحاسب العمومي بالغ الأهمیة فهو عمل على التأكد من شرعیة الأمر بالصرف ومدى 

المحدد لأجال الدفع للنفقات و 1993- 02-06المؤرخ في 93/46من المرسوم التنفیذي رقم 05-02المادة -- 37
.09ات عددتحصل الأوامر للإیراد

یحدد شروط الأخذ بمسؤولیة المحاسبین العمومیین و 1991-09-07المؤرخ في 91/312:المرسوم التنفیذي رقم- 38
.43إجراءات مراجعة باقي الحسابات و كیفیات اكتتاب تامین یغطي مسؤولیة المحاسبیین العمومیین عدد
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عرف بالتسخیر المكتوب مطابقته للقوانین المعمول بها  حیث خول للأمر بالصرف وما ی

. من قانون المحاسبة47وهذا ما أكدته المادة 

وبالتالي إذا امتثل المحاسب العمومي لآمر التسخیرة هذا فستتبرأ ذمته من إي مسؤولیة 

و الملاحظ انه حتى وإذا كان هناك أمر بالتسخیر فتبقى للمحاسب , شخصیة أو مالیة 

. ال للأمر بالصرفالعمومي سلطة رفض النفقة ورفض الامتث

محافظ الحسابات: المطلب الثالث

تعریف محافظ الحسابات: الفرع الأول 

منظما واجبات ومهام 1970نوفمبر16المؤرخ في 70/173لقد جاء المرسوم رقم

تاریخ إنشاء 1980مندوبي الحسابات للمؤسسات العمومیة أو شبه عمومیة إلى غایة

لكن لم یتم التخلي عن دور البارز لمحافظ .المفتشیة العامة للمالیة و مجلس المحاسبة 

169الذي أصلح هذه المهنة في نص المادة 1985ة لسنة الحسابات حیث جاء قانون المالی

یتم تعین مندوبي الحسابات لدى المؤسسات التابعة للقطاع العام لدى الشركات التي (منه

.......).تمتلك فیها الدولة أو هیئة عمومیة حصة من أموالها

إضافة إلى هذا ادخل المشرع عدة تعدیلات على نظام محافظي الحسابات فكانت 

المتعلق بتنظیم مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ 91/08البدایة بإصدار القانون رقم 

محافظ 91/08وقد عرف قانون 92/20الحسابات و الذي اتبع بالمرسوم التنفیذي رقم 
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یعد محافظ الحسابات في مفهوم هذا القانون كل شخص (بقوله27الحسابات في المادة 

ة الشهادة بصحة وانتظامیة حسابات الشركات یمارس بصفة عادیة وتحت مسؤولیته مهن

.و الهیئات المعنیة برقابة محافظ الحسابات

مجال اختصاص المحاسب العمومي:الفرع الثاني

:یعمل محافظ الحسابات على رقابة ما یلي

1993المؤرخ في 93/08الشركات التجاریة وهذا ما أبرزه المرسوم التشریعي رقم-

من القانون 10الفقرة17ادیة وهذا ما أقرته المادة المؤسسات العمومیة الاقتص-

.المتضمن القانون التجاري1988جانفي15المؤرخ في88/04

14المؤرخ في 90/10منت قانون 162المؤسسات المالیة وهذا ما بینته المادة -

39.المتعلق بالنقد والقرض1990افریل

:بالصلاحیات الآتیةویتمتع محفظ الحسابات في رقابة الهیئات السابقة 

التأكد من صحة الإحصائیات و الحسابات الواردة في المحاسبة العامة في هذه -

المؤسسات

مراقبة العملیات التي یمكن أن یكون لها تأثیر مباشر أو غیر مباشر على الهیئة -

33ص,المرجع السابق , رحموني علي - 39
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الخاضعة لرقابتهم  ویتمتع محافظو الحسابات بكل الإمكانیات و الوسائل لأجل 

ي في عین المكان على الوثائق والدفاتر تعتبر الآراء التي یقدمها البحث و التحر 

.ملزمة من قبل الهیئات الخاضعة لرقابتهم

الرقابة الخارجیة للرقابة المالیة  :   المبحث الثاني

الرقابة الخارجیة هي التي تمارس خارج التنظیم من قبل الأجهزة الرقابیة المختصة 

النفقات ومدى توفر الاعتمادات ومراقبة حوالات الصرف وتهدف إلى ضمان مراقبة 

.بالإضافة إلى العملیات الإداریة 

مجلس المحاسبة: المطلب الأول 

قد تتم الرقابة على تنفیذ المیزانیة عن طریق هیئة مستقلة عن الهیئتین التنفیذیة و التشریعیة 

.ویوضع لها نظام خاص كما هو الحال بالنسبة لمجلس المحاسبة

النظام القانوني لمجلس المحاسبة:الفرع الأول 

یؤسس مجلس (التي تنص على انه 170في المادة 1996جاء التعدیل الدستوري لسنة 

) المحاسبة المتعلق بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة و المرافق العمومیة

40.اسبة اخر النصوص المنظمة لمجلس المح95/20وبهذا كان القانون 

39المتعلق بمجلس المحاسبة عدد1995- 07-17المؤرخ في 95/20:الأمر رقم- 40
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41التشكیلة البشریة لمجلس المحاسبة: أولا

مجلس المحاسبة هو الهیئة العلیا للرقابة البعدیة على الأموال العمومیة وقد خول لها القانون 

كل الصلاحیات لقیام بمهامه في مجال التحریات و المعاینات التي تمكنه من التواصل إلى 

.امة سیر الحسن و الاستغلال الأمثل للموارد الع

: ولهذا نجد أن التشكیلة البشریة لمجلس المحاسبة هي تشكیلة قضائیة تضم

یعین رئیس المحاسبة بواسطة مرسوم رئاسي ویتولى بهذه الصفة : رئیس مجلس المحاسبة-

مهمة الإشراف على تسیر وتنظیم المجلس ویعتبر رئیس مجلس المحاسبة بمثابة الرئیس 

یقوم بمهام التنشیط و توجیه مختلف المصالح الإداریة التقنیة الإداري إلا على للمجلس فهو 

التي یتكون منها المجلس أما بصفته رئیس هیئة قضائیة فهو یترأس الجلسات الرسمیة 

42.للمجلس

ویعمل على مساعدة الرئیس في مهمته خاصة ما تعلق بتنسیق أشغال المجلس :نائب الرئیس-

.ومتابعتها و تقیم فعالیتها

.یتولون تخطیط أشغال القضاة داخل غرفهم :فرق رؤساء ال-

ویقومون بتنظیم الأشغال المسندة إلى فروعهم ویسهرون على حسن تأدیتها :رؤساء الفروع-

48عدد,یتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة 1995-08- 26المؤرخ في 95/23:الأمر رقم - 41
جامعة , بحث ماجستیر كلیة الحقوق ,مجلس المحاسبة و دوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة ,امجوج نوار -- 42

42ص,2007,ینة قسنط
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التحقق أو الدراسة المسندة إلیهم في , ویتولى أشغال التدقیق أ:  المستشارون و المحتسبون -

.أجال المقررة لها

ئب العام في النظارة العامة ویتولى دور النا: الناظر العام-

.وهم یقومون بمساعدة الناظر العام: النظار المساعدون-

:وتضم هذه الهیكلة التنظیمات التالیة:التشكیلة الهیكلیة لمجلس المحاسبة:ثانیا

عرف ذات الاختصاص الإقلیمي 09غرف ذات الاختصاص وطني و08هناك :الغرف-1

.غرفة لانضباط في مجال میزانیة و المالیة01و

نظار مساعدین كما للنظارة 06الى03على رأسها ناظر عام یساعده من: النظارة العامة -2

.العامة مصالح إداریة تمكنها مكن أداء مهامها

تسلم وتسجیل الحسابات و المستندات الثبوتیة و الأجوبة و وتعمل على: كتابة الضبط-3

وتبلیغ القرارات وتقوم بمسك الأرشیف وتسلیم النسخ , الطعون المودعة لدى مجلس المحاسبة

.ومستخرجات من قرارات مجلس المحاسبة

م ونجد بها قسم تقنیات التحلیل و المراقبة وهو أهم قس:الأقسام التقنیة و المصالح الإداریة-4

.ونجد قسم الدراسات ومعالجة المعلومات بالإضافة إلى مدیریة الإدارة و الوسائل

:ویشمل المجلس على أجهزة أخرى 



أجھزة الرقابة :                                                                             الفصل الثاني 

52

یقوم على تنظیم العلاقات مع المؤسسات العمومیة الوطنیة و : دیوان رئیس مجلس المحاسبة-5

كما یقوم مجلس ,رقابة یضمن متابعة العلاقات مع المؤسسات الأجنبیة الدولیة الجهویة لل

.المحاسبة بكل أعمال البحث و الدراسة و الاستشاریة

و یكلف هؤلاء المقررین العامین وعددهم :مكتب المقررین العامین للجنة البرامج و التقاریر-6

مشروع التقریر التقییمي -مشروع التقریر السنوي-: بإعمال التحضیر المتعلقة ب03

المشروع التمهیدي لبرامج النشاط السنوي لمجلس -بط المیزانیةالمشروع التمهیدي لقانون ض

.المحاسبة

اجتماعات مجلس المحاسبة و اختصاصاته: الفرع الثاني

اجتماعاته:أولا 

یعقد مجلس المحاسبة جلسته لدراسة مختلف القضایا 95/2043من الامر47نصت المادة 

وهذا حسب القضایا المطروحة المطروحة علیه و الفصل فیها في شكل تشكیلات مختلفة

:علیه 

تشكیلة كل الفرق مجتمعة هي اعلي تشكیلة قضائیة یرأسها رئیس مجلس :كل الفرق مجتمعة -1

.المحاسبة وهذا بحضور نائب الرئیس المجلس و رؤساء الفرق قاض من كل غرفة

تجدد التشكیلة كل سنة ویعین أعضائها من بین رؤساء الفرق المستشارون المؤهلین 

.المتعلق بمجلس المحاسبة20/ 95من الأمر 47المادة - 43
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للمشاركة في هذه التشكیلة و یتم اقتراحهم من طرف رؤساء الفرق أو رؤساء الفروع 

.المستشارین المعینین ضمن التشكیلة

تتكون هذه التشكیلة من رئیس الغرفة و رئیس الفرع المعني : تشكیلة الغرف وفروعها -2

لتحقیقات التي بالقضیة المقرر  كم تفصل هذه التشكیلة في النتائج النهائیة للتدقیقات و ا

.وعقب انتهاء انشغالها وتضبط تقییماتها.تخص المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها 

غرفة الانضباط في مجال التسییر المیزانیة و المالیة تتكون هذه التشكیلة من رئیس الغرفة -3

م وستة مستشارین على الأقل یعینهم رئیس المجلس المحاسبة لمدة سنتین قابلة للتجدید ویت

تختص هذه الغرفة بالنظر في القضایا . اختیارهم من بین القضاة الصنفین في الرتبة الأولى

التي تتعلق أساسا بالتصرفات المالیة التي تشكل قواعد الانضباط والتسییر في مجال 

. 95/20من الأمر 91و88المیزانیة و المالیة و المحددة في المادتین رقم 

.ث النهائي التي تخطر بها عملا بأحكام الأمروهي تختص في مجال الب

رئیس مجلس المحاسبة 59/20من الأمر 52وهي تضم حسب المادة :لجنة البرامج والتقاریر-4

ونائبه و الناظر العام و رؤساء الفرق وكذا بحضور الأمین العام وتكلف هذه اللجنة و 

التقریر –ة و الهیئة التشریعیة التقریر النهائي الموجه إلى رئیس الجمهوری-:المصادقة على 

مشروع البرامج السنوي لمجلس -التقیمي حول مشروع القانون ضبط المیزانیة التمهیدي

.المحاسبة و حوصلته العامة
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اختصاصات مجلس المحاسبة: ثانیا

:یختص مجلس المحاسبة برقابة مجموعة من المصالح و الهیئات وهي 

.و المؤسسات والمرافق العمومیة مصالح الدولة و الجماعات المحلیة -

المؤسسات و الهیئات العمومیة مهما كانت ,المرافق العامة ذات طابع الصناعي و التجاري -

.وضعیتها القانونیة على أن تكون للدولة فیها قسط من رأس المال

الهیئات التي تسیر النظام الإجباري و التامین والحمایة الاجتماعیة-

المساعدات المالیة الممنوحة من الدولة أو الجماعات المحلیة أو المرافق مراقبة استعمال -

.العمومیة أو من أي هیئة أخرى خاضعة للمحاسبة العمومیة

مراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهیئات التي تلجأ إلى التبرعات العمومیة من اجل دعم -

.قضایا الإنسان

44لمحاسبةنطاق الرقابة لمجلس ا: الفرع الثالث

الأطر الرقابة لمجلس المحاسبة: أولا

لمجلس المحاسبة ثلاث طرق لممارسة عمله الرقابي وهي 95/20من الأمر 55وفق المادة 

:تتمثل في 

.44المرجع السابق ص,رحموني علي - 44
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یحق له الاطلاع على كل الوثائق والدفاتر كما له سلطة :حق الاطلاع وسلطة التحري -1

التحري بغیة الاطلاع على أعمال الإدارات وله الحق كذلك الاستعانة بالخبیر أو 

المتخصصین لأجل دعم مهامه كما له سلطة الاطلاع على النصوص المرسلة إلیه ذات 

طابع تنظیمي 

یعمل مجلس المحاسبة على مراقبة الهیئات و المصالح العمومیة :رقابة نوعیة التسییر-2

كما , الخاضعة لرقابته وعلى تقیم استعمالها للموارد و الوسائل المادیة و الأموال العمومیة  

یقیم فعالیة النظام الرقابي لهذه الهیئات ویقوم المجلس من مدى توفر الشروط المطلوبة لمنح 

عدات التي تمنحها الدولة أو إحدى الهیئات أو المصالح واستعمال الإعانات و المسا

العمومیة التابعة لها ویراقب المجلس الموارد التي جمعتها الهیئات من داخل التبرعات 

.العمومیة 

إذا ما ارتكبت مخالفة أو خطأ لقواعد : رقابة الانضباط في مجال تسیر المیزانیة المالیة-3

مالیة و لحقت ضرر بالخزینة العمومیة للدولة أو هیئة الانضباط في مجال المیزانیة أو ال

عمومیة هنا للمجلس المحاسبة الاختصاص في تحمیل المسیر الخطأ المرتكب وهذا حسب 

.95/20من القانون 89المادة

45نتائج عمل مجلس المحاسبة: ثانیا

.48ص,مرجع سابق,رحموني علي - 45
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یختص مجلس المحاسبة في مجال عملیات الرقابة التي یقوم بها بوضع مجموعة من 

:تقاریر تتمثل في ما یليال

95/20من الامر73المادة : مذكرة التقییم-

.الإجراء المستعجل-

.المذكرة مبدئیة -

.التقریر المفصل-

.التقریر التقیمي حول مشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة-

التقریر السنوي-

یقوم بدوره الكامل فقد خص بشكل تنظیمي وبشري و وحتى یتسنى للمجلس المحاسبة أن

إداري خص بنظام قانوني یجعل منه هیئة إداریة و قضائیة في نفس الوقت فهو یراقب و 

یعاین بحریة تامة و دون أن یلتزم تجاهه بالسر المهني آو السلم الإداري كما له أن یوقع 

46.ء المرتكبةالعقوبات التي یراها ملائمة جراء المخالفات و الأخطا

18العضويالقانونیعتبر - المنظومةعصرنةمجالفينوعیةقفزة15

أسسلترسیخالرامیةوالاقتصادیةالسیاسیةالإصلاحاتومواصلةالمالیة العمومیة

49ص,نفس المرجع- 46
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بقوانینالمتعلقالقانونتدرجالتيالدستوریةتكریس الأحكاموكذا,الحكم الراشد

, العضوي القانونضمن مجالاتالمالیة

ویساهمالمالیةللرقابةالأعلىالجهازهوالمحاسبةفمجلسفإن في  الجزائر

یوجهتقریرسنةكلیعدالبلاد،حیث فيالمالیةالشفافیةفي تعزیزكبیربشكل

یخصصخمسة فصول المیزانیة یضمتسویةقانونمشروعمعللبرلمان

الموقعفيیتم نشرهالتوصیاتمنبمجموعةالتقریرویختمالسنویةللنتائجالأخیرالفصل

جمیع الأمورمعرفةالمواطنینحقمنشعارتحتهذاالمحاسبةلمجلسالالكتروني

. العامالمالبإنفاقالمتعلقة

لهوتوفیرالمحاسبةمجلساستقلالیةتعزیزعلىالعملالتشریعیةالسلطةولهذا على

أعماله،فيالتنفیذیةالسلطةتدخلدونللحیلولةوالمالیة،المادیةالقانونیة،الضماناتجمیع

علىبناءاومساءلتهاالتنفیذیةالسلطةمحاسبةفيالمحاسبةتقاریر مجلسمنوالاستفادة

.مصداقیةوذاتتقنیةمعطیات

رقابة مصالح وزارة المالیة و الهیئات المنتخبة: المطلب الثاني 

رقابة مصالح وزارة المالیة: : الفرع الأول

رقابة  مفتشیة العامة للمالیة: أولا

:مفهوم مفتشیة العامة للمالیة-1
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المفتشیة العامة هیئة رقابیة على كل الهیئات و المؤسسات العمومیة التابعة تعد

وهي خاضعة لسلطة وزیر المالیة وقد تم استحداثها لأول مرة بموجب مرسوم للدولة

48.متضمنا اختصاصاتها92/78لیأتي المرسوم التنفیذي 80/5347

التنظیم المركزي للمفتشیة العامة للمالیة بالإضافة إلى رئیس المفتشیة نجد عددا من 

.صة في الرقابة الموظفین العامین وكذا مجموعة من الهیاكل و الوحدات المخت

فان المصالح الخارجیة 92/33من المرسوم 02تنظیم الهیاكل الخارجیة طبقا لنص المادة 

للمفتشیة العامة للمالیة تتمثل في مدیریات جهویة تتولى تنفیذ البرنامج السنوي المفتشیة 

دیریات ب العامة في مجال الرقابة والتقویم لتأتي مجموعة قرارات وزاریة تحدد مقرات هذه الم

وهذه المدیریات هي الأغواط ، 1999جانفي 02مدیریات جهویة وآخرها القرار المؤرخ في 10

.ورقلة ،تلمسان ، سطیف، تیزي وزو، عنابة ، قسنطینة ، مستغانم وهران، سیدي بلعباس

: اختصاصات المفتشیة العامة و دورها-1

جانفي 5اعه المنعقد بتاریخ المجلس الوزاري المشترك في اجتملقد صادق المجلس الوزاري 

على خطة عمل تتضمن على إجراءات جدیدة تهدف إلى تحسین أسالیب مراقبة 2007

تسییر المالیة العمومیة حیث تقرر على المدى القصیر تطبیق سلسلة الإجراءات لتفعیل 

الرقابة المالیة ومن المقرر في ظل هذا التوجه توسیع صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة 

10عدد,متضمن إحداث المفتشیة العامة للمالیة1980-03- 01المؤرخ في 80/53:المرسوم التنفیذي رقم47-
15عدد,یحدد اختصاصات المفتشیة العامة1992- 02-22المؤرخ في 92/78:م التنفیذي رقمالمرسو - 48
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.تشمل مؤسسات  المالیة على خصوص وباقي المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادل

:تدخل المفتشیة العامة للمالیة في العمل الرقابي-2

خلال الشهر الأول من كل سنة یقوم وزیر المالیة بتحدید برنامج عمل المفتشیة العامة 

الشعبي الوطني تبني رقابة أو بطلب من أعضاء الحكومة والمجلس , للمالیة خلال السنة

المفتشیة العامة على مبدأ المباغتة والمفاجأة أو بإشعار مسبق في أداءها لمهامها كما لها 

حق المبادرة بأي اقتراحات أو أراء تخص إجراءات أو تقنیات یتطلب استخدامها في مجال 

.الفاعلیةوالناجعة

ق في شروط تطبیق القوانین والهدف من تدخل المفتشیة العامة هو التحقیق والتدقی

49. والتنظیمات المالیة والمحاسبة

رقابة مفتشیة مصالح المحاسبة: ثانیا

مفتشیة مصالح المحاسبة هي هیئة رقابة خارجیة لدعم : تعریف مفتشیة مصالح المحاسبة -1

عملیات الرقابة دون المساس بالدور الرقابي واختصاصات الهیئات والأجهزة الرقابیة الأخرى 

یتولى 95/198تم استحداث هذه الهیئة بموجب المرسوم التنفیذي . قد تم تحدیده قانوناما

الإشراف على هذه الهیئة مفتش عام یخضع لسلطة الوزیر العام للمحاسبة ویساعده في القیام 

51ص,المرجع السابق ,رحموني علي- 49
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50.مفتشین یتم تعینهم بموجب مراسیم تنفیذیة05بمهامه 

:صلاحیات المفتشیة:-2

المحاسبة صلاحیات واسعة تتعلق بإجراء أعمال الرقابة والتحقیق و لمفتشیة مصالح 

والتفتیش لأجل التأكد من التسییر السلیم لأموال العامة من طرف الدولة ومؤسستها وتتمحور

:هذه الصلاحیات فیما یلي 

التأكد من تسابق العملیات المالیة والمحاسبة التي یقوم بها المحاسبون العمومیون مع -

.ین والتنظیمات المعمول بهاالقوان

العمل على التسییر الأمثل لمصالح الخزینة والاستقلال الرشید للأموال العامة والموارد -

البشریة

مراقبة التدخلات المالیة للخزینة والمتعلقة بمنح الإعانات والتمویلات للهیئات والمؤسسات -

العمومیة

لتفتیش التي یؤدیها المحاسبون العمومیون السهر على تحضیر وتطبیق برامج التحقیق وا-

تبلغها إلى مجلس المحاسبة وهذا ما یبرز علاقة تكامل بین مفتشیة مصالح الحسابات وعمل 

.المحاسبة

التدقیق بین عمل مصالح التدقیق التفتیش التي تجریها المصالح الخارجیة التابعة للخزینة -

یحدد اختصاصات مفتشیة مصالح المحاسبة وتنظیمها 1998- 07-25المؤرخ في 95/198المرسوم التنفیذي - 50
42عدد,
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ي تخص سیر المحاسبین العمومیین من الأجهزة العمل على استغلال التقاریر والمعلومات الت

51.المختصة 

الرقابة الشعبیة السیاسیة:الفرع الثاني

الرقابة البرلمانیة:أولا

لمانیة مكانة هامة نظرا لما تتوفر علیها من آلیات للرقابة السابقة و البرتحتل الرقابة

القانون المالیة و المعاصرة عن المعاصرة و اللاحقة فالرقابة السابقة أثناء التصویت على 

طریق الاستجواب و الأسئلة و اللاحقة عن طریق قانون ضبط المیزانیة وملتمس الرقابة 

160.52- 159في مواده 1996وبیان السیاسة العامة وهذا من خلال ما أقره الدستور

مهمة تحضیر المیزانیة من اختصاص وزیر المالیة بعد تحضیرها : الرقابة السابقة-1

المتعلق بتنظیم 99/02صادق علیها رئیس الحكومة حیث نص القانون العضوي رقم ی

یصادق البرلمان على « 44الغرفتین العلاقة الوظیفیة بینهما و الحكومة قد نصت المادة 

یوما ابتدأ من تاریخ إیداعه ویصادق مجلس الأمة 47مشروع القانون المالیة المدة أقصاها 

یوما وفي حالة الخلاف بین الغرفتین یتاح للجنة 20ل أقصاه على النص المصوت خلال اج

أیام للبث في شانه وفي حالة عدم المصادقة لأي سبب كان 08المتساویة الأعضاء اجل 

سلسلة الإصدارات القانونیة ,بین أحكام التشریع الإسلامي ونصوص التشریع رقابة نفقات الدولة , بن داود إبراهیم - 51
.228ص,2008,

.یتعلق بممارسة وظیفة الرقابة من قبل مجلس الشعبي الوطني1980-03-01المؤرخ في 80/04:قانون رقم52-
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خلال الأجل المعدد یصدر رئیس الجمهوریة مشروع قانون المالیة الذي قدمته الحكومة بأمر 

.له فوق القانون

تتمثل في: الرقابة الآنیة-2

على انه لا یمكن الأعضاء 99/02من القانون العضوي 65نصت المادة :الاستجواب*

من 133البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة المادة 

.یمكن لأعضاء البرلمان استفسار عن مجالات الإنفاق العام1996دستور

صاحبه إلى مكتب المجلس الشعبي یودع السؤال الشفوي من :الأسئلة الشفویة الكتابیة* 

أیام من الجلسة المقررة لذلك لیقوم رئیس إحدى الغرفتین 10الوطني أو مجلس الأمة قبل 

یوم من الدورات العادیة إما بالنسبة 15بإرسال السؤال لرئیس الحكومة  وتخصص كل 

لتبلیغ یوما الموالیة ا30یكون جواب عضو الحكومة عن السؤال خلال :للسؤال الكتابي 

54.أو مجلس الأمة53السؤال الكتابي ویتم إیداع الجواب لدى المجلس الشعبي الوطني

إضافة إلى اللجان الدائمة یمكن لكلا الغرفتین أن تنشئ لجانا للتحقیق :لجان التحقیق* 

أن تسلم و والمراقبة وفي أي وقت لأجل التحقیق خاصة الرقابة المالیة على أوجه الإنفاق

الذي أعدته إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة لیبلغ إلى التقریر 

.رئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة

46عدد2000-07-30النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في -53
.84عدد1996- 10-26الداخلي لمجلس الآمة المؤرخ في النظام -26
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:تتمثل في:الرقبة البرلمانیة البعدیة-3

بعد ما یتم إقفال السنة المالیة وبعد تنفیذ المیزانیة وتنفیذ :قانون ضبط المیزانیة*  -4

بعد 199655من التعدیل الدستوري 160النفقات العامة والإرادات ووفق نص المادة 

المصادقة على قانون المالیة تعمل الحكومة والإدارات التابعة لها وباقي الهیئات الإداریة 

.البرلمان لیصوت علیهاعلى تنفیذ عملیاتها المالیة ثم تعرض على

یتلقى المجلس الشعبي الوطني العدید من التقاریر منها ما یتعلق بتنفیذ :التقاریر السنویة* 

المخطط الوطني للتنمیة ومنها ما یتعلق بتنفیذ الصفقات العمومیة وتقاریر و المفتشیة العامة 

.للمالیة وتقاریر المجالس المنتخبة وتقاریر مجلس المحاسبة

هو نتیجة أو حوصلة عمل 56من الدستور84وفق نص المادة :یان السیاسة العامةب* 

الحكومة یتم تقدیمه إلى البرلمان وذلك حتى یتسنى مناقشة وتنتهي هذه المناقشة إما 

بالتصویت بالثقة أو ملتمس الرقابة

یمكن للمجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشة 135طبقا لنص المادة :ملتمس الرقابة-

لبیان السیاسة العامة أن یصوت الملتمس الرقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة أن یوقع 

النواب ولا یتم 2/ 3عدد النواب على الأقل ویتم الموافقة بأغلبیة7/1ملتمس الرقابة من  

من قانون 61أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة وفقا للمادة 10التصویت إلا بعد 

.ة خطیرةوهو وسیلة رقابی99/02

المتضمن الدستور الجزائري2016-03-06المؤرخ في 16/01قانون رقم- 55
السالف الذكر16/01قانون رقم56
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رقابة المجالس الشعبیة المحلیة:ثانیا 

لتفعیل الدور الرقابي لهذه المجالس منحت لها :رقابة المجالس الشعبیة الولائیة-1

سلطت إنشاء لجان دائمة خاصة في مجال الاقتصاد والمالیة كما لها أن تستعین بخبراء 

.مختصة للرقابةومتخصصین في أداء مهامها كما للمجلس إنشاء الجان تحقیق 

وبالنسبة للمیزانیة الولایة تجد أن المجلس الشعبي الولائي هو یتولى التصویت عنها ویتولى 

ضبطها على أساس التوازن ویتخذ كل التدابیر اللازمة لمعالجة حالات العجز الطارئة 

57.من قانون الولایة611وتخضع هذه الحسابات لرقابة المجلس المحاسبة المادة 

لمجالس الشعبیة البلدیةرقابة ا-2

تتجسد هذه الرقابة من خلال سلطة المجلس الشعبي البلدي في تكوین لجان تكتسي 

الطابع الدائم والمؤقت توكل لها مهمة خاصة ما تعلق بالمجال الاقتصادي والمالي ویختص 

المجلس الشعبي البلدي للتصویت على المیزانیة البلدیة للوقوف على أوجه الإنفاق المحددة 

فانه یمارس مهام قابض البلدیة محاسب 58من القانون البلدیة172لنص المادة قانونا وطبقا 

عمومي یتولى متابعة الإیرادات وكل النفقات التي یصدرها رئیس المجلس الشعبي البلدي 

بصفته آمر بالصرف ، وفي حالة ما تبین للمجلس وجود عجز عند تنفیذ المیزانیة كان من 

اللازمة لحیلولة دون العجز أو لتدارك الوضع وتامین التوازن الواجب علیها باتخاذ التدابیر

.ةالدقیق للمیزانیة الإضافی

المتعلق بالولایة2012- 02-21المؤرخ في 07-12:قانون رقم57
لدیةالمتعلق بالب2011- 06-22المؤرخ في 10-11:قانون رقم- 58
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بعــد هــذه الدراســة التــي تــم توضــیح أهــم الأســالیب القانونیــة لحمایــة المــال العــام  هــذا مــا

أدى بالمسؤولین فیها إلى ضرورة وضـع نظـام للرقابـة الداخلیـة فعـال وكفیـل بحمایـة مؤسسـاتها 

والإهمــال وبضــمان ســیر عملیاتهــا وســلامة العملیــات المحاســبیة شــتى أعمــال التلاعــب مــن

ـــــــــــروالوثـــــــــــائق ـــــــــــة مـــــــــــن حـــــــــــالات الغـــــــــــش والأخطـــــــــــاء والتزوی .المالی

إن الرقابــة الداخلیــة هــي مجموعــة الإجــراءات والتعلیمــات والقــوانین الموضــوعة مــن طــرف 

للعملیــات لضــمان الــتحكم فــي وظــائف المؤسســات بغیــة الوصــول إلــى التســییر النــاجع الإدارة

.تقوم بها هذه الأخیرة فنظام الرقابة الداخلیة هو أداة للتسییر والوقایة الإداریة التي

للرقابــة الداخلیــة فــي ضــمان صــحة البیانــات والمعلومــات التــي یكمــن الهــدف الرئیســي

.نجاعة المؤسسات في حمایـة ممتلكاتهـایعتمد علیها كأساس للحكم على مدى

وتعمل الرقابة الخارجیة على مـدى الالتـزام بالسیاسـة واللـوائح والقـوانین الموضـوعة 

المالیـــة و العملیاتیـــة وكافـــة الإجـــراءات والعملیـــات التحقـــق مـــن كفایتهـــا ومـــدى والمراجعـــة

لقـد تبـین مـن خـلال التطـورات انتظامها فهذه الرقابة تعمل علـى التقلیـل مـن حـدوث الأخطـاء

تطـویر الرقابـة المالیـة لجزائـر فـي مجـال الرقابـة المالیـة وجـود رغبـة حقیقیـة فـيالتي عرفتهـا ا

المحاسـبة فمجمـل الاختصاصـات الممنوحـة خاصـة الرقابـة اللاحقـة التـي یخـتص بهـا مجلـس

ن یمــارس مجلـــس المحاســبة دورا فـــي حمایــة الأمـــوال ألــه تبــدو مـــن الناحیــة النظریـــة كافیــة بـــ

.تســـــــــــــــــــــــییرهاالعمومیـــــــــــــــــــــــة و المســـــــــــــــــــــــاهمة فـــــــــــــــــــــــي تحســـــــــــــــــــــــین 

لكــن فــي الواقــع فــان مجلــس المحاســبة بــالرغم مــن هــذه الإصــلاحات المتتالیــة إلا انــه لــم 
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یرقــی بعــد لبلــوغ الشــفافیة التــي یســعى إلیهــا فــي ســبیل ترشــید الإنفــاق العمــومي المجســد فــي 

المالیــة العامــة، و یبقــى هــذا مجــرد فكــرة حالمــة و الفعالیــة التــي یســعى لتحقیقهــا مــا هــي إلا 

صــور ذهنــي تقابلهــا علــى أرض الواقــع ممارســات تناقضــها و تفرغهــا مــن محتواهــا هــذا مــا ت

یدفعنا إلى التساؤل فیمـا إذا كـان هـذا الـنمط مـن الرقابـة تبـرر وجـوده غایـات حقیقیـة و فعلیـة 

أم أن الأمـــر لا یعـــدو أن یكـــون مجـــرد تقلیـــد و محاكـــاة نمـــوذج خـــارجي جـــاهز أراد المشـــرع 

:فة عن تلك التي نشأ فیها لهذا تكون أول توصیةتطبیقه في بیئة مختل

 ضرورة مراجعة التشریعات التي تحكم الأجهزة الرقابیة سواء كانت مالیة بحتة أو إداریـة

لإزالة التعارض بین نصوص هذه التشریعات و إزالة التداخل بین هـذه الأجهـزة مـا یـؤدي 

.إلى زیادة كفاءة و فعالیة هذه الأجهزة

ر تشـریعات الأجهـزة الرقابیـة علـى تحقیـق المؤسسـات لأهـدافها واكتشـاف یجب ألا تقتص

المعوقـــات و المخالفــــات لكـــن یجــــب أن تعنــــي هـــذه التشــــریعات بوســـائل العــــلاج و ســــبل 

الإصلاح لذالك لابـد مـن إعطـاء صـلاحیات كاملـة لأجهـزة الرقابـة المالیـة و تمكینهـا مـن 

.ظفي هذه الأجهزة إلى القضاءتصویب المخالفات و الأوضاع الخاطئة و تحویل مو 

 ـــة التـــي تلـــزم المؤسســـات الحكومیـــة الخضـــوع للرقابـــة وضـــع القـــوانین والتشـــریعات الرقابی

.المالیة

 عــدم التــدخل فــي أعمــال أجهــزة الرقابــة مــن قبــل الســلطات العلیــا خاصــة بعــد انتهــاء مــن

.مهامها
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لخارجیة فكلمـا زادت فعالیـة ضرورة وجود آلیة التنسیق و التعاون بین الرقابة الداخلیة و ا

.الرقابة الداخلیة كلما سهل عمل الرقابة الخارجي

 أن تــولي الســلطات العلیــا فــي الدولــة تقــاریر أجهــزة الرقابــة المالیــة كــل عنایــة وان تطالــب

.هیئات التنفیذ بتلبیة طلبات هاته الأجهزة و تنفیذ توصیاتها

حیـز التنفیـذ18/15العضـويالقـانوندخـولعملیـةفـي مـا یخـص إنجـاحفـانوعلیـه

فـيأهمهـابلـورةیمكـنوالتـيالمسـاعدةالعواملمنجملةتهیئةتتطلبسلسلة وفعالة،بصفة

:النقاط التالیة

منفقـةإداراتبصـفتهاالعمومیـةالإداراتمختلـفبـینوالتعـاونالتنسـیقضـرورة

.العامةمدیریاتهابمختلفالمالیةوزارةوكذا

التنفیذیـةبالمراسـیمتعلـقمـاسـواءالعضـويللقـانونالتطبیقیـةالنصـوصإعـداد

المتعـددةالمیزانیـةوكـذاالمحاسـبيالمجـالفـيخاصـةالتوجیهیـةالمـذكراتوكـذا

.السنوات

المیزانیةوتنفیذإعدادعملیاتبمتابعةتسمحالتيوالآليللإعلامأرضیةتوفیر

المالیـةوزارةهیاكـلمسـتوىعلـىسـواءوالنفقات،الإیراداتبشقیهاللدولةالعامة

هـذهمكونـاتمختلـفبـینالتوافـقوالانسـجامتحقیـقمـعالمنفقـة،الـوزاراتأو

.الأرضیة
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وتنفیـذإعـدادمجـالفـيالمتـدخلینالإطـاراتوالمـوظفینكافـةتكـوینوتأهیـل

منالمنفقة،الوزاراتوكذاالمالیةوزارةمستوىعلىسواءللدولةالعامةالمیزانیة

.18/15العضويالقانونضمنالمدرجةالجدیدةالتقنیاتفيالتحكمأجل
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الكتب : أولا

القرءان الكریم-1

دار السـلام ,13الجـزء , الباري في شرح صـحیح البخـاريفتح ,أحمد بن حجر العسقلاني -2

.1997,الریاض

رقابـــة نفقـــات الدولـــة بـــین أحكـــام التشـــریع الإســـلامي ونصـــوص التشـــریع ,بـــن داود إبـــراهیم-3

.2008,سلسلة الإصدارات القانونیة,

ـــة, حمـــدي ســـلیمان القـــبلات-4 ـــى الأجهـــزة العمومی ـــة و المالیـــة عل ـــة الإداری ـــة دار ,الرقاب مكتب

.1998,الأردن,لثقافة و للنشر و التوزیعا

2005,الجزائر, دار المحمدیة,دروس في المالیة و المحاسبة العمومیة, حسن صغیر -5

.1995,دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة, المالیة العامة , حسین مصطفى حسین-6

ـــــلدولة,قاســــم إبــــراهیم الحســــیني-7 ـــــة لـ ــــة العامــ ــــوراق, المحاســــبة و المیزانی ـــــسة ال ـــــان ,مؤســ عمـ

.1999,الأردن,

ــــــا, الجامعـــــة الافتراضـــــیة الســـــوریة ,الرقابـــــة المالیـــــة ,محمـــــد خیـــــر العكـــــام-8 .      2018,سوریـــ

دیــوان المطبوعــات , الجــزء الثــاني , المبــادئ العامــة للمنازعــات الإداریــة, مســعود شــیهوب -9

.2005الجزائر,الجامعیة الجزائریة
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و المذكراتالرسائل : ثانیا

بحـــث ,مجلـــس المحاســـبة و دوره فـــي الرقابـــة علـــى المؤسســـات الإداریـــة, أمجـــوج نـــوار --1

.2007,ماجستیر كلیة الحقوق جامعة قسنطینة

المعهــــد , رســـالة نهایــــة التخـــرج الدراســــات العلیـــا للمالیــــة,المالیـــة العامــــة, بســـاعد علــــي --2

.1992,القلیعة, الوطني للمالیة

مــذكرة ضــمن ,لآلیــات القانونیــة و المؤسســاتیة للرقابــة المالیــة قــي الجزائــرا,رحمــوني علــي -3

جامعـة ,كلیـة الحقـوق و العلـوم السیاسـیة ,متطلبات شهادة الماستر تخصص دولـة و مؤسسـات

.2018,الجزائر ,الجلفة

ــــــى النفقــــــات العمومیــــــة,قاســــــم مــــــراد,هطــــــال رفیــــــق-4 ــــــة (الرقابــــــة عل المفتشــــــیة العامــــــة للمالی

.2018,الجزائر,جامعة البویرة, الحقوق و العلوم السیاسیةكلیة ,)كنموذج

كلیــة الحقــوق , بحــث ماجســتیر, الرقابــة البرلمانیــة علــى أعمــال الحكومــة , خلــوفي خدیجــة -5

. 2003,بن عكنون 

المتعلـق بقـوانین18/15مالك علیان، إعـداد المیزانیـة العمومیـة فـي ظـل القـانون العضـوي-6

.2021-05-28تاریخ النشر,3جامعة الجزائر,3العدد7نون المجلدالقاصوتمجلة, المالیة
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كلیـة الحقـوق   , بحث ماجستیر,عملیة تحضیر المیزانیة العامة في الجزائر, محمد خلاص -7

.1996,بن عكنون

القوانین:ثالثا

الرسـمیةالجریـدةفـي صـادر2020-11-01دسـتور الجزائـري المعـدل باسـتفتاء یـوم -1

.2020دیسمبر30بتاریخ82العدد

المتضــمن تأســیس مجلــس المحاســبة المكلــف 1980-01-12المــؤرخ فــي 80/01قــانون -2

.143عدد,بمراقبة مالیة الدولة و الحزب و الجماعات المحلیة 

یتعلـــق بممارســـة وظیفـــة الرقابـــة مـــن قبـــل 1980-03-01المـــؤرخ فـــي 80/04قـــانون -3

.مجلس الشعبي الوطني

المتعلــق بممارســة وظیفــة المراقبــة مــن طــرف 1980-03-01فــي المــؤرخ80/05قــانون -4

.10عدد,مجلس المحاسبة

.53المتعلق بقوانین المالیة العدد 2018-09-02المؤرخ في 18/15قانون عضوي-5

.35عدد,المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990-08-15المؤرخ في 90/21قانون -6

.2003من قانون المالیة لسنة المتض2002-12-24المؤرخ في 02/11قانون -7

.المتعلق بالبلدیة2011-06-22المؤرخ في11/10قانون -8
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المتعلق بالولایة2012-02-21المؤرخ في 12/07قانون-9

النصوص التنظیمیة: رابعا 

یتضـــــمن إحـــــداث المفتشـــــیة العامـــــة 1980-03-01المـــــؤرخ فـــــي 80/53المرســـــوم رقـــــم -1

.10للمالیة، عدد

المتعلــــق بالرقابــــة الســــابقة 1992-11-14الــــمءرخ فــــي 92/414التنفیــــذي رقــــمالمرســــوم -2

.للنفقات الملتزم بها

المتعلقبالمحاســبین العمــومیین 1991-09-07المـؤرخ فــي 91/311المرسـوم التنفیــذي رقــم -3

. واعتماد تهم
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الماسترمــلخص مذكرة
المتعلق بقوانين المالية والذي جاء 2018سبتمبر 02المؤرخ في 18/15أن صدور القانون العضوي 

07المؤرخ في 84/17ليحدد الإطار القانوني لقوانين المالية حيث جاء هذا القانون ليعوض الفانون 
ستوعب التطورات العميقة التي عرفتها المتعلق  بقوانين المالية المعدل والمتمم، الذي لم يعد ي1984جويلية

الإدارة العمومية، وتحديات عصرنه النظام المالي و الميزاني للدولة و سيدخل حيز التطبيق بمناسبة تحضير و 
دوره في 18/15، وعلى ضوء المستجدات التي أتى بها القانون العضوي 2023تنفيذ قانون المالية لسنة 

ية الأموال العمومية، وضرورة تأهيل أدواتها وتحيين آلياتها بالتوازي مع الأنظمة تفعيل الرقابة البرلمانية لحما
الرقابية المالية الأخرى حيث أن تعزيز السلطة المالية للبرلمان تمكنه من المساهمة الفعلية بالتعاون مع مجلس 

.المحاسبة في صناعة القرار المالي

:الكلمات المفتاحية*
.الرقابة المالية/  3.      قانون المالية   / 2.  القانون العضوي/1
.الإدارة العمومية/  6.        النظام المالي / 5.     المجلس المحاسبة/4

Abstract of The master thesis

The issuance of the Organic Law 18/15 of September 02-09- 2018, related to the

finance laws, which came to define the legal framework for the finance laws.

Public administration, and the challenges of modernizing the state’s financial

and budgetary system, and it will come into effect on the occasion of the

preparation and implementation of the Finance Law for the year 2023, and in

light of the developments brought by Organic Law 15/18, its role in activating

parliamentary oversight to protect public funds, and the need to rehabilitate its

tools and update its mechanisms in parallel with Other financial control systems,

as the strengthening of the financial authority of Parliament enables it to

contribute effectively, in cooperation with the Accounting Council, in financial

decision-making.
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